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لى لى زإمت ولا روحي بهما ثؼلقت من إ   ػليه الله ضلى" الله رسول بؼد قدوتي و مرشدي وإلدي إلمرحوم  إ 

 . الاطمئنان و إلحنان مررف   إمؼزيزة أ ميو ."وسلم

لى  محفظه و في عمرهم الله أ طال إل غزإء أ خوتي إ 

لى  .إمكرإم إل ضدقاء كل  إمؼائلة وإ 

لى  .إلا وسان حقوق و إمؼام إلدولي إمقاهون درؼة خاضة و زميلاتي و زملائي جميع إ 

لى  .إمؼمل بهذإ ينتفع أ ن يمكن قارئ كل إ 

لى   .إمؼون يد مد و ساػد من كل إ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

لى الامتنان و إلجزيل بامشكر أ ثقدم  رحب، ضدرب إلمذكرة هذه ػلى إلا شرإف قبل إلذي إلمشرف أ س تاذي إ 

لى بامشكر وأ ثقدم إمبحث، مرحلة خلال إمقيمة إمنطائح لي قدم إلذي و ،بن ػدة يوسف إلدكتور  إل ساثذة إ 

 . إلمذكرة هذه بمناقشة يتفضلون سوف إلذين إمكرإم

لى بامشكر أ ثقدم كما  كل و غبد إلحميد بن باديس بمس تغانم بجامؼة إمس ياس ية إمؼلوم و إلحقوق كلية أ سرة كل إ 

 .بامكلية إلمؤطرين و إل راضل إل ساثذة

لى  كلية مكتبة غمال بالذكر أ خص و إمؼون يد منا ومد إلمذكرة هذه إنجاز في بؼيد أ و قريب من ساهم من كل إ 

 .إمس ياس ية إمؼلوم و إلحقوق

 

 

 

 

 

 



 

 

دمقدمةة
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  :مقـــدمة
واكبت القانون الدولي الجنائي منذ نهاية القرن التاسع عشر و بداية القرن         

العشرين،تطورات هائلة، و أدركت الإنسانية أنه لم يعد من المقبول أن يعهد للدول 
وحدها عن طريق التشريعات الوطنية مهمة حماية الحقوق الأساسية للإنسان، في وقت 

  .السلم و في وقت الحرب

تطور الذي لحق بحقوق الإنسان مس جانب الحماية من خلال المراحل التي و ال        
تم إقرارها في شكل إعلانات دولية ملزمة وفي شكل آليات تقوم بمراقبة تنفيذ ما تم 

الحماية الجنائية الدولية المرتكزة أساسا على قواعد القانون الدولي  إلىإقراره وصولا 
  .الجنائي

الدولي الجنائي تطورا هائلا بدأ مع محاولات المحاكمة في وقد عرف القضاء         
الحرب العالمية الأولى، و محاكمات الحرب العالمية الثانية، مرورا بمحاكمات 

هذه . يوغسلافيا، و رواندا، و المحاكم المختلطة وصولا إلى المحكمة الجنائية الدولية
حل العدالة الجنائية الدولية الأخيرة ورغم ما تعرفه من تطورات باعتبارها أرقى مرا

  .من أجل حماية حقوق الإنسان و ترقية حرياته الأساسية
غير أن التخوف منها لازال ينتاب الدول من المساس بسيادتها و التدخل في         

شؤونها الداخلية والارتياب من دورها، خصوصا فيما يتعلق بعلاقتها مع مجلس الأمن 
لنظام الأساسي، مما جعل العديد من الدول تتأخر أو تحجم والدور المقرر له بمقتضى ا

  .عن المصادقة على نظامها الأساسي
حيث صدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  1995و انتظر العالم تاريخ       

و ذلك من أجل إعداد مشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، و  50/26
، وتوالت الجهود إلى أن تم اعتماد  1996ديسمبر  18القرار في  أقرت الجمعية العامة

النظام الأساسي للمحكمة خلال مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني 
، و جاءت هذه المحكمة 1998بإنشاء محكمة جنائية دولية، و الذي عقد في روما 

و معاقبة المتهمين لارتكابهم ملاحقة لتبلور الجهود الدولية بهدف التغلب على عقبات 
  .جرائم تمس الكيان البشري و تهدد سلامته



 
 ب 

 الإنسانكأحد أهم الآليات غير المسبوقة لحماية حقوق  و يعد إنشاء هذه المحكمة       
إنجازا بارزا للأسرة الدولية ،من شأنها أن يملأ فراغا بارزا في النظام القانوني الدولي 

  .الحالي
كما يؤكد التوقيع و التصديق على النظام الأساسي من قبل الكثير من دول العالم،       

على الأمل الذي يعلقه المجتمع الدولي على هذه المحكمة، وخصوصا بعد أن دخل 
، و قد أسهمت الجهود الدولية و خاصة 2002نظامها الأساسي حيز التنفيذ في يوليو 

الدول على ضرورة التصديق على النظام  جهود المنظمات غير الحكومية في تشجيع
الأساسي لهذه المحكمة حتى تقوم هذه الأخيرة بأداء الدور المنوط بها، في مجال 

   .خطورة على المجتمع الدوليملاحقة و معاقبة الأشخاص الذين يرتكبون أضد الجرائم 
  :الدراسةإشكالية 

لجنائي من خلال التطورات و انطلاقا من تركيز الدراسة على القضاء الدولي ا      
  :  التي مر بها، فإن الإشكالية الرئيسية للموضوع تتمثل في التساؤل التالي

   ما  مدى فعالية القضاء الدولي الجنائي في حماية حقوق الإنسان وحرياته  

  الأساسية ؟

  :و يتفرع عن هذه الإشكالية التساؤلات الفرعية التالية      
 الدولي الجنائي، وما هو دوره ؟كيف تطور القضاء  .1

هل يمكن اعتبار التجارب القضائية التي عرفها المجتمع الدولي بداية بالحرب  .2
العالمية الأولى و الثانية وصولا إلى القضاء الدولي الجنائي المؤقت أنها تشكل 
           الإطار الشبه عملي الذي استوحى منه القضاء النائي الدولي الدائم آلياته

 إجراءاته و اختصاصاته؟ و

هل تمت الاستفادة من العثرات التي واجهت جميع التجارب القضائية السابقة في  .3
 صياغة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة؟

كيف انطلقت نواة إنشاء آلية قضائية دولية جنائية وصولا لاعتماد النظام  .4
 الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؟

هل يمكن الاعتماد على الهيكل التنظيمي الإجرائي للمحكمة الجنائية الدولية  .5
الدائمة في محاكمة المسؤولين عند ارتكابهم الجرائم الماسة بأمن وسلامة 
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البشرية ووضع حد ردعي لجميع منتهكي قواعد حقوق الإنسان و حرياته 
  .الأساسية

  :الدراسةأهمية 
في موضوع حقوق الإنسان، و الذي يكتسي أهمية و تتبين أهمية الدراسة         

كبيرة، لكنوها تمس الإنسان مباشرة في حياته ومستقبله، و من الضروري عند الحديث 
عنها، أن نتحدث عن واقع حقوق الإنسان من خلال ما حققته من تقدم على المستويين 

لمواثيق و العهود، و العالمي و الإقليمي، بداية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و ا
  . الاتفاقيات الدولية

إضافة للتطرق إلى الآليات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان و التي من         
شأنها تعزيز مبادئ العدالة ووضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب ضد مرتكبي أشد 

  .الجرائم خطورة على المجتمع الدولي
ع في أنها تتناول موضوعا مرتبطا بالقضاء الجنائي كما تظهر أهمية الموضو        

الدولي و العدالة الجنائية الدولية عبر التطور التاريخي الذي شهدنه كل المحاكمات، 
بداية من محاكمات الحربين العالميتين الأولى و الثانية، و القضاء الجنائي المؤقت، 

وحديث يشكل آلية غير  وصولا إلى المحكمة الجنائية الدولية، كجهاز دولي مميز
مسبوقة للحماية و حاسمة، أفرزتها جهود نشطاء حقوق الإنسان في العالم على مدى 

  .عقود من الزمن من أجل تحقيق هاته الغاية النبيلة
  :أهداف الدراسـة

  :تهدف الدراسة إلى إبراز جملة من النقاط و التي يمكن إيرادها على النحو التالي      
إبراز التطور التاريخي للقضاء الدولي الجنائي، بداية بمحاكمات الحرب العالمية  •

 .إلى المحاكم الدولية المؤقتة وصولاالأولى و الثانية 

محاولة التعرف على المشاكل و العقبات التي تحول دون تحقيق العدالة الدولية  •
 .الجنائية

أحدث الآليات الدولية لحقوق التطرق إلى المحكمة الجنائية الدولية كأحد أهم و  •
 .الإنسان

معرفة الأفعال التي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان و العقوبات المقررة لتلك  •
 .الجرائم 
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إضافة إلى دور القضاء الدولي الجنائي في محاكمة المتهمين بارتكاب انتهاكات  •
 .خطيرة و جسيمة لحقوق الإنسان و حرياته الأساسية

الجنائية الدولية و طبيعتها، اختصاصاتها، مبادئها، تبيان خصائص المحكمة   •
 .القانون الواجب التطبيق ،إجراءات سير المحاكمة، و طرق الطعن فيها 

  :الدراسات السابقة
البعض من الدراسات السابقة هي  إلىو قد استعنا في دراستنا هذه       
  :كالآتي

 حقوق الإنسان،دور القضاء الجنائي الدولي في حماية  ،خياطي مختار 
  .في إطار مدرسة الدكتوراه مذكرة لنيل شهادة الماجستير،

دور القضاء الدولي الجنائي في مكافحة الجريمة  فريجة محمد هشام،  
 .أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في الحقوق الدولية،

بوهراوة رفيق، اختصاص المحكمة الدولية الدائمة، مذكرة مقدمة لنيل  
 .ة ماجستير في القانون العامشهاد

عمر حطاب، إجراءات التحقيق وضماناته أمام المحكمة الجنائية  
 .الدولية، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير

خضر محمد آل خطاب، ضمانات المتهم في مرحلة ما قبل المحاكمة  
في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، رسالة مقدمة لنيل شهادة 

 .الماجستير
  :صعوبات الدراسة 

القضاء  مجال تشعب و اتساع من أهم ما واجهنا في بحثنا هذا من صعوبات هو
حيث  ،القضاء الدولي الجنائي نشأة اثةحدل وذلك لكثرة المفاهيم المختلفة الدولي الجنائي

الدقيقة و المراجع  إضافة إلى شح،  2002جويلية  01أنه دخل حيز النفاذ فقط في 
وخاصة عن بعض الفترات الزمنية الخاصة بتاريخ  في هذا الموضوع المتخصصة

ضيق  الوقت مقارنة مع دراسة بهذا الوزن من ، إضافة إلى  القضاء الدولي الجنائي
  .الأهمية
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  :منهج الدراسة

سوف  إذ المنهج التحليلي الوصفيسنعتمد في هذه الدراسة على       
مضمون النصوص و الاتفاقيات الدولية والمتضمنة آليات تحليل لنستعمل هذا المنهج 

 ءفعلية لحماية حقوق الإنسان و آليات عمل المحاكم الجنائية الخاصة، وكذا الاستقرا
العلمي للأحكام العامة لمشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية كآلية مميزة 

ذي من شأنه تأمين حماية الحقوق وغير مسبوقة أدت إلى النظام القضائي الدولي، و ال
  . و الحريات الأساسية للأفراد

وتم التطرق إلى واقع حقوق الإنسان والوقوف على التطورات، التي عرفها         
بداية بمحاكمات الحربين العالميتين الأولى والثانية، و كذا الجنائي القضاء الدولي 

وصولا إلى المحكمة الجنائية الدولية الوضع القانوني الذي نشأت فيه المحاكم الخاصة 
 .من خلال تتبع المراحل التي أدت إلى نشأتها وتطورها و آليات عملها

  :خطة البحث
بقصد الإحاطة بموضوع الدراسة، وذلك في حدود الإشكالية المطروحة، و       

الدولي  ءالإشكاليات الفرعية، و بالنظر إلى طبيعة الموضوع الذي يجسد دور القضا
  :الجنائي في حماية حقوق الإنسان قسمت الدراسة إلى فصلين

حيث تطرقنا في الفصل الأول إلى التطور التاريخي للقضاء الدولي الجنائي و الجهود 
الجذور  إلىبحث الأول تطرقنا فيه مال: المبذولة لإنشائه و ذلك من خلال ثلاث مباحث

بحث الثاني تناولنا فيه محاكمات الحربين مو الالتاريخية لتطور القضاء الدولي الجنائي، 
العالميتين الأولى و الثانية، إضافة إلى المبحث الثالث حيث تناولنا فيه المحاكم الدولية 

  الجنائية الخاصة و المؤقتة،
 

القضاء الدولي الجنائي آلية غير مسبوقة  إلىالفصل الثاني فقد تطرقنا فيه  أما      
المبحث الأول إنشاء المحكمة : ،وذلك من خلال ثلاث مباحث  لحماية حقوق الإنسان

الجنائية الدولية ونظام عملها، و المبحث الثاني تطرقنا فيه إلى الهيكل التنظيمي 
للمحكمة الجنائية الدولية، و إجراءات سير المحاكمات، أما المبحث الثالث فقد تناولنا 

و حرياته  الإنسانلحماية لحقوق فيه دور المحكمة الجنائية الدولية في تحقيق ا
 .الأساسية
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  :الفصل الأول
التطور التاريخي للقضاء الدولي الجنائي 

  .و الجهود المبذولة لإنشائه 
  

  

  

  

  

  

  

  



  المبذولة لإنشائه  التّطوّر التاريخي للقضاء الدولي الجنائي والجهود                : الفصل الأوّل

‐ 9 ‐ 
 

 :تمهيد

العدالة الجنائية فكرة غير حديثة إذ أن جذورها تضرب بأعماقها في إن فكرة تحقيق 

الماضي البعيد وذلك نتيجة الحروب التي دمرت الكثير من معالم حضارات الشعوب 

ت الرعب في أجيال كثيرة ذفاستباحت الكثير مما حرمته شريعة االله وشريعة الناس، وق

اث والتي ساهمت وإلى حد بعيد بدورها ب القرن العشرين جملة من الأحدحمتعاقبة وقد ص

  .في تطور القضاء الدولي الجنائي 

ويجمع الفقهاء على أن النظام القانوني الدولي عرف ثورة جذرية وذلك نتيجة للتقارب 

الجذري بين الدول ونمو الإحساس لديها بفكرة المصلحة الدولية المشتركة، على أن إدراك 

 من خلال الرجوع إلى ما احتوته القيم الدولية العليا، والتي إلاَّ ىتأتيهاته المتغيرات لا 

أرست دعائمها في النصوص والمواثيق الدولية العظمى، والتي ظهرت مع نهاية الحرب 

العالمية الأولى، ولاقت قبولاً صريحا من معظم دول العالم، حيث أن الدول قبلت بموجبها 

عما كانت تتضمنه تلك الفكرة خلال القرن  بتغيرات جوهرية في مضمون فكرة السيادة

التاسع عشر وما قبله، وإعلان المصلحة العامة للجماعة الدولية، على المصالح الخاصة 

للدول، وعدم تغليب المصالح الذاتية وتحويل المجتمع الدولي إلى مجتمع حقيقي يعتمد في 

  .أساسه وتنظيمه على تكافل جميع أعضائه 

لحربين العالميتين الأولى والثانية، إصرار المجتمع الدولي على ولقد أصبحت نهاية ا

ضرورة تأمين آليات فعلية لحماية حقوق الإنسان وصيانتها وفق منظومة قانونية حقيقية تكفل 

  .ذلك، واعتبرت هاته الإجراءات هي الأخرى ثورة في مجال القانون الدولي الجنائي 

، من حيث أنّها اعترفت انداروي يوغسلافيا و سى الأهمية القانونية لمحكمتنندون أن 

بفكرة الجزاء الجنائي في نطاق القانون الدولي وما يقتضيه من إقرار لمبدأ المسؤولية الجنائية 

 هذهالفردية، والعمل من أجل تأمين حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وقد كانت 

المحاكمات فيما احتوته من مبادئ وقوانين وإجراءات واختصاصات بمثابة الإرث القانوني 
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الذي مكن المجتمع الدولي والعقول القانونية من الاستفادة منه في عملية صياغة الأسس 

  .1العامة التي تنظّم آليات سير العدالة الدولية الجنائية 

ولي الجنائي و الجهود الدولية المبذولة وعليه سنتطرق للتطور التاريخي للقضاء الد

  :لإنشائه على النحو الآتي

 .الجذر التاريخي لتطور القضاء الدولي الجنائي : المبحث الأول  -

 .محاكمات الحربين العالميتين الأولى والثانية : المبحث الثاني  -

 .المحاكم الدولية الجنائية الخاصة المؤقتة : المبحث الثالث  -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
دور القضاء الجنائي الدولي في حماية حقوق الإنسان،مذكرة لنيل شهادة الماجستير،في إطار مدرسة :خياطي مختار 1

الدكتوراه،القانون الأساسي والعلوم السياسية،فرع القانون الدولي العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود 

  .55،56،ص 2011معمري،تيزيوزو،
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  :الجذور التاريخية لتطور القضاء الدولي الجنائي : المبحث الأول 

بداية العصور  ذلقد تعددت المحاولات الدولية لإنشاء قضاء دولي جنائي وذلك من

القديمة والعصور الوسطى والذي يعد من أهم وسائل القانون الدولي الجنائي لحماية حقوق 

  .الإنسان وحريات الأساسية 

ز النظام القانوني الدولي عن التصدي للانتهاكات والجرائم الدولية التي وقد كان عج

الأساسية خاصة أثناء النزاعات المسلحة سواء الدولية منها  هتستهدف حقوق الإنسان وحريات

الداخلية من أبرز ما وجد لهذا النظام من انتقاد، إذ أن افتقار المجتمع الدولي لآلية دولية  وأ

جهة قضائية دائمة تملك اختصاصا أصيلا للنظر في مثل هذه الانتهاكات  تتمثّل في وجود

رئيسيا في حدوثها، والاهتمام بإيجاد جهة قضائية دولية جنائية، يعد  اوالجرائم ربما كان سبب

 20فقد شهد القرن  15حديثًا نوعا ما، فباستثناء المحاولات الدولية المتفرقة قبل ومنذ القرن 

  .1لمحاولات قصد إنشاء محاكم دولية امن العديد 

وسنتناول تطور القضاء الدولي الجنائي عبر العصور كمطلب أول وذلك من خلال 

رفه من تطور قبل الحرب العالمية الأولى في عالعصور القديمة ثم العصور الوسطى، ثم ما 

  .الثالث  الحرب العالمية الأولى في المطلب بعد، وما عرفه من تطور الثاني المطلب

  :تطور القضاء الدولي الجنائي عبر العصور : لمطلب الأول ا

تطور القضاء الدولي الجنائي في العصور القديمة في الفرع الأول، ثم  سنتعرض إلى

  :أثناء العصور الوسطى في الفرع الثاني كالتالي  ئلها ما عرفه من تطور

  :في العصور القديمة تطور القضاء الدولي الجنائي : الفرع الأول 

على الرغم من أن العصور القديمة لم تشهد تطبيقات واقعية لفكرة القضاء الدولي 

 عند الإغريق بمبدأ الفلاسفة الجنائي بل إنّها ظهرت في كتابات الفقهاء والفلاسفة، فقد نادى

تفرق  نادي بتوحيد الشعوب تحت مظلة نبذ" بلوتارك"، فالمؤرخ اليوناني "توحيد الشعوب"
                                                            

  .12،ص2012يجة،القضاء الدولي الجنائي وحقوق الإنسان،دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر،هشام محمد فر 1
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حكومة المدنية المكلّفة برعاية "الجنس البشري، وأن مصطلح الجمهورية يجب أن يكون معناه

إلى البحث عن وجود سلطة عليا تهيمن " أفلاطون"الفيلسوف  ذهبكما  ،"مصالح المجموعة

  .1 السلمعلى الإقليم السياسي من ناحية إعلان الحرب أو إقرار 

    ا اواعتبر الفيلسوف أرسطو أنولكنّها غاية في ذاتها نشأت  لاهياالسلطة ليست نظام

من أجل تحقيق المصلحة العامة، وأشار إلى وجود تقسيم العمل وتبادل الحقوق والواجبات 

  .وفرض الجزاءات عند مخالفاتها 

كما قام الفلاسفة الرومان بالتنديد بالحرب بين البشر وذلك لمخالفتها لمبدأ الإيحاء 

 ى بمجرمي الحرب، وتشير حوادث التاريخ أنظهرت فكرة ما يسم لوجوب التقارب، ومن ثم

 ل محاولة لإجراء محاكمة كانت نتيجة أطماع نبلاء روما حيث اعتبروا أنيوليوس قيصر "أو

  .2م طاغية يجب قتله والقضاء عليه لأنّهم رأوا فيه مستبدا .ق44عام " روما

  :تطور القضاء الدولي الجنائي في العصور الوسطى : الفرع الثاني 

يحدد المؤرخون فترة العصور الوسطى بأنّها الفترة التي تبدأ مع سقوط الإمبراطورية 

للميلاد ومنهم من  1453م وتنتهي باحتلال الأتراك للقسطنطينية عام 476الرومانية عام 

أن العصور الوسطى انتهت بسقوط غرناطة آخر معاقل المسلمين  في الأندلس عام رأى 

  .3م1493

العصر بمناداة رجال الدين المسيحي بالإضافة على بعض الكتابات فقد تميز هذا 

اء، كما أن هناك بعض الحوادث الشهيرة في التاريخ والتي محورها فقهالخاصة من طرف ال

  .4تطبيق فكرة القضاء الدولي الجنائي 

                                                            
فتوح عبد االله الشاذلي،القانون الدولي الجنائي،أوليات القانون الدولي الجنائي،دار المطبوعات الجامعية  1

  .182،ص2002الإسكندرية،
  .14هشام محمد فريجة، مرجع سابق،ص 2
 ،1992 ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر، المقدمات الأساسية في القانون الدولي الجنائي، ليمان سليمان،عبد االله س.3

  .14،15ص
  .15ص هشام محمد فريجة،المرجع نفسه، 4
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وكتابات القديسين، ما كان حول نبذ فكرة الحرب، وعدم جواز اللّجوء  نداءاتفمن بين 

لاَّ إإليها وتحريمها مطلقًا وذلك لما تمسه من أمن وسلامة وانتهاك لحقوق الأفراد والمدنيين، 

استعمالها كوسيلة لدفع عدوان غاضب ظالم، وهو ما أشار إليه  حالةفي حالة واحدة وهي 

ذلك أن السلام عنده يتمثّل في شيوع السكينة في " مدينة االله" فهفي مؤل" أوغسطين"القديسين

  .1رجاء المجتمع أكافة 

ومن بين الكتابات التي انعكست بصورة واضحة على القضاء الدولي الجنائي وأيضا 

من أجل تحقيق عدالة دولية، وعدالة داخل طبقات المجتمع الواحد وحماية لهم من كلّ 

المؤتمر الذي عقد  ةغدا "أوربان الثاني"اوقهم وهو ما أصدره البابتصرف يمكن أن يمس حق

المقدسة من أيدي  أماكنهملدعوة العالم المسيحي إلى إنقاذ  1095عام "فيرون كلير مونفي 

  .2المسلمين 

 أولهما تضمنت عدم الإقرار: شهرين تشريعيينمرسومين " أوربان الثاني"فقد أصدر 

والرهبان، والنساء، والأطفال، والزراع أثناء الحروب بينما تضمن المرسوم الثاني  بالقساوسة

  .3حظر الحرب في مناسبات معينة كأيام الصوم والأيام السابقة لعيد الميلاد 

الحرب مطلقًا، إلاَّ بعد استنفاذ كافة  إلىكما نادى رجال الكنيسة أيضا بعدم اللّجوء 

مما تسببه من آلام  الحرب وسيلة لا غنى عنها على الرغم تة وإذا كانيالوسائل السلم

لأبرياء، وما تنطوي عليه من مخاطر، فإنّه يجب مع ذلك بذل كافة الجهود للحد من نطاقها ل

في كتابه الذي " توما الايكويني" مداها ووسائلها كلما كان ذلك ممكنًا، وهو ما لخّصه حصرو

ير دافع الطمع غهي التي تشن ب حرب العادلة بقوله إنهاعن نظريته في ال" علوم الدين" سماه 

  .4" الأخيار ونشر الخير ةأو القسوة، بل تشن بدافع حب السلام، لمعاقبة الأشرار ونجد

                                                            
  .62فتوح عبد االله الشاذلي، المرجع السابق، ص .1
  .15هشام فريجة، المرجع السابق، ص  2
  . 15،16ص هشام محمد فريجة،ا لمرجع نفسه،.3
  .63فتوح عبد االله الشاذلي، المرجع نفسه،ص.4
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فلم " صلى االله عليه وسلّم"الذي أتى به نبينا محمد فأما فيما يخص ديننا الإسلامي الحني

تهدف إلى التوسع  أوح تبيالتي أساسها الثأر ولا الحرب العدوانية التي  بيفرق بين الحر

وإكراه الشعوب الأخرى على اعتناق مبادئ الإسلام لأن القاعدة فيه هي ضرورة الدعوة 

على سبيل االله بالحكمة والموعظة الحسنة، إذ لا يجوز للمسلمين أن يقفوا موقفًا عدائيا إزاء 

  .بعض الحالات  في أصل الأديان الأخرى إلاَّ

كما أن الدين الإسلامي الفضيل راح أكثر من ذلك، فلم يعرف تلك الحرب العدوانية، 

تمشيا مع مبادئه في سلام دولي والتعايش السلمي بين مختلف الشعوب، ولو  هابل يرفض

خَلَقْنَاكم من  ياأيها النّاس إنَّا"*: ، حيث يقول االله سبحانه وتعالىالإسلامبغير دين  تدينكانت 

  ".1*ذكرٍ وأُنْثَى وجعلنَاكم شعوبا وقبائِلَ لتعارفوا إن أكرمكم عند االله أتقاكم إن االله عليم خبيرا

  :تطور القضاء الدولي الجنائي قبل الحرب العالمية الأولى : المطلب الثاني 

الأولى  سنتناول في هذا المطلب تطور القضاء الدولي الجنائي قبل الحرب العالمية

به فقهاء القانون  ىوذلك من خلال فرعين أساسيين الأول منهما الذي خصص إلى ما ناد

مل الجهود الدولية جالثاني فهو ي فرعالالدولي والذي تلخص في جهود الفقهاء الفردية، أما 

دولية محورها ابتعاد الحرب وحماية حقوق بعض الفئات  اتفاقياتالتي كانت تصب في إطار 

  .تلك القوانين  يء الحرب ومعاقبة منتهكأثنا

  : الجهود الفقهية الفردية : الفرع الأول 

دعاة القانون الدولي ومنهم  أهمتتمثّل الجهود الفقهية لهذه الفترة في الآراء التي طرحها 

هؤلاء " دوفاتيل" تلاهمثم " جروسيوس"و" فرانسيسكو سواريز"و" فرانسيسكو دي فيتوريا"

الذين نادوا بضرورة إيجاد قضاء دولي جنائي يتولى النظر في الانتهاكات الخطيرة لحقوق 

الإنسان وللمصالح الدولية، وإلى ضرورة وجود سلطة قضائية دولية تابعة للدول المنتصرة 

                                                            
  .18،19ص ،السابقالمرجع  هشام محمد فريجة، 1
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ية لمقاضاة الدول المنهزمة عن الأضرار التي سببتها، كما وجدت عدة آراء فقهية أورب

  . 1وأمريكية نادت بنفس الفكرة 

توريا إلى تبرير الحرب إذا كانت لأجل المصلحة العامة، إلاَّ أنّه عارض في ذهبوقد 

، اليهمقاتل الأطفال والأبرياء والقتل الجماعي على الرغم من أن أضرار الحرب قد تصل 

لأبرياء أي السكان ولذلك فقد وضع المبدأ العام القائل أنّه إذا كان الضرر الذي يصيب ا

فكان يرى " سواريز "المدنيين نتيجة الهجوم أكثر من قيمته الحربية فيجب الامتناع عنه، أما 

أن الحرب وسيلة لتطبيق القانون ونصرة الحقّ ومعاقبة الظلم وإقامة العدل، إلاَّ أن قواعد 

لا يجوز أن تتعدى  الرحمة لابد أن تسود بين المتحاربين وكان من رأيه أن أضرار الحرب

  .2ما يلزم للنصر 

فكان يعتقد بشرعية الجزاء الذي يوقع على ) 1645-1583(أما الفقيه جروسيوس

جرائم الحرب وهذا الجزاء ليس من عمل هيئة دولية لا وجود لها، وإنّما يتحقق نتيجة 

  .لتطبيق قواعد القانون الطبيعي، وهو ذو طابع عالمي في العلاقات الدولية 

عادل، وللدولة الا يرى هذا الفقيه أن للفرد الحقّ في أن يثور ضد العنف والقهر غير كم

حربها حربا عادلة إذا استهدفت دفع العدوان ولها أن تستعمل كلّ ما  عدأيضا نفس الحق، وت

التزام وعدم التّعرض لحياة الأبرياء، وهم النساء والأطفال بشرط وجوب  نصريوفّر لها ال

  .3بين غير الأبرياءورجال الدين وألاَّ يدور القتال إلاّ والمزارعون 

ة المجال النظري إذ أن تطبيقها كان سوالواقع أن هذه الأفكار ظلت مدة طويلة حبي 

كانت مقررة في الفترة من القرن يتعارض مع مصالح الدول ويتنافر مع سيادتها المطلقة التي 

الدولية لا يحكمه القانون،     وكانت نتيجتها أن تنظيم السياسة  19إلى أواخر القرن  17

                                                            
  .22فريجة،المرجع السابق،ص محمد هشام 1
دراسة في المصادر والآليات النظرية  الحماية الدولية الجنائية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، بدر الدين محمد شبل،. 2

  . 134ص ،1،2011ط الجزائر، دار الثقافة للنشر والتوزيع، العلمية،والممارسة 
  .23ص المرجع نفسه، فريجة، محمد هشام 3



  المبذولة لإنشائه  التّطوّر التاريخي للقضاء الدولي الجنائي والجهود                : الفصل الأوّل

‐ 16 ‐ 
 

وإنّما كانت تنظيمه المنفعة وانتصار الفرص وكانت المخالفات التي ترتكب إبان الحرب 

  :مسموحا بها لسببين 

 .معدات ووسائل القتال وآثاره كانت محدودة  أن .1

أن القتال لم يكن يشمل جميع السكان وإنّما كان يقع بين الجيوش التي كان  .2

 1بالتطوع فلم يكن يتعدى أثرها إلى السكان المدنيين أكثرها

" نيهاغوستاف مو"أول من نادى بإنشاء قضاء دولي جنائي وتنظيمه الفقيه السويسري  و 

تنظيم قضاء دولي لمعاقبة الجرائم التي ترتكب ضد الشعوب ونادى  1872رح سنة إذ اقت

الباقون  3ين عمنهم يعينان بمعرفة المتحاربين، وي 2قضاة  05من  تتألفبإنشاء محكمة 

ترى وقتئذ أن الاقتراح لم يحظ بقبول الدول التي كانت  ذامن قبل الدول المحايدة، ولكن ه

غوستاف "، قدم الفقيه 1896، وسنة "الجرائم "  هنظر هذب ختصمالقضاء الوطني هو ال

 في اقتراحه السابق بعد أن طوره أمام معهد القانون الدولي في دورته التي عقدت" موانيه

حيث طالب بأن تكون المحكمة الدولية المقترحة تختصر بالتحقيق والاستجواب  "كامبردج"

إلى جانب المحاكمة، ومع ذلك لم تلق اقتراحاته نجاحا يومئذ ولكن الفكرة ذاتها لم تمت 

 .2بل كان لها صدى على المستوى الدولي 

  :الجهود الدولية في إطار الاتفاقيات الدولية :  نيالفرع الثا

الجهود الدولية في هذه المرحلة في صورة معاهدات مكتوبة، سبقتها بعض تمثلت 

الحكومة  تهالجهود الفردية التي قامت بها بعض الدول، وقد بدأت هذه الجهود بإعلان أصدر

وكذلك  م،خاص بأسرى الحرب والمعاملة الواجبة الإتباع معه 1793-1792الفرنسية سنة 

ء حرب الانفصال من تعليمات لجنودها لتنظيم الحرب ما أعلنته الحكومة الأمريكية أثنا

 جئاللابواسطة " أبراهام لنكولن " البرية، ولقد وضعت هذه التعليمات بناءا على طلب 

"  1863من التعليمات الأمريكية لسنة  47ولقد تضمن نص المادة " ريليب افرانسو" الألماني
                                                            

  .195-194بدر الدين محمد شبل،المرجع السابق،ص.1
  .195بدر الدين محمد شبل،المرجع نفسه،ص 2
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أن الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، كالحريق والقتل والبتر والقطع والجرح 

إذا ارتكبها جندي والتزوير والاغتصاب،والسرقة بسلاح والاختلاس والسرقة بالإكراه ليلاً 

فقط بنفس عقوبات الولايات  أمريكي في إقليم العدو، أو ضد سكان إقليم العدو،لا يعاقب

  .ام فإنّه يطبق أقصى حد للعقوبةفي كلّ الأحوال التي لا تكون فيها العقوبة الإعد المتّحدة، بل

إبرام بعض المعاهدات الثنائية الخاصة بتنظيم  تم بالإضافة إلى هذه الجهود الفردية، فقد

بعض قواعد الحرب، كتنظيم تبادل الأسرى والمعاملة الواجبة نحوهم ونحو الجرحى 

العناية بهم، وسكان الإقليم غير المقاتلين، ومن أمثلة هذه والقائمين على  ىرضموال

بين إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية  عاهدة تبادل أسرى الحرب المبرمةالمعاهدات، م

المبرمة بين إسبانيا وكولومبيا خلال حرب الاستقلال  ،1820، ومعاهدة سنة 1813سنة 

    1. الكولومبي

بتنظيم حالة  والخاصة المنعقدة بجنيف1864لأحمر سنة ثم كانت اتفاقية الصليب ا

دولة وانضمت إليها الدول  12الحرب البرية والأسرى وقد أبرمتها  جرحىالمرضى و

جميعا، وقد حاولت الدول تطبيق هذه القواعد على الحرب البحرية ولكنّها أخفقت لعدم 

مقدمته  في وقد جاء 1868 سنة التصديق على هذا التعديل، كذلك تصريح سان بطرس برخ

أن للحرب حدودا يجب أن تقف عندها الدول حتى لا تخرج عن مبادئ الإنسانية وهذا 

بعد ذلك  تلىغراما ثم  400وزنًا عن  الأقلخاص بتحريم استعمال المقذوفات التصريح 

ل انعقد هذا المؤتمر بناءا على دعوة روسيا لدو وقد، 1874مشروع مؤتمر بروكسل سنة 

احد " أرنودو"أوربا وأرفقت الدعوة بمشروع لقواعد الحرب البرية، وقد اقترح الجنرال 

المشتركين في هذا المؤتمر أن على الدول أن تضع قوانينها الداخلية بحيث تتّفق ووضع 

الجزاء العادل لهؤلاء الذين يخلون بقوانين الحرب ولقد أخفق المؤتمر لعدم إبرام بريطانيا 

وبها فيه، وتخوف ألمانيا من مناقشتها عن أعمال حربها مع فرنسا ندأو اشتراك ملقراراته 

مال القتال مقصورة على عواختلاف الدول الكبرى والصغرى، فالأولى كانت ترى أن تكون أ

                                                            
  .38،39فريجة،المرجع السابق،ص محمد هشام 1
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الدولة الصغرى فلم توافق على  أمادخلت جيوش العدو دولة الخصم، الجنود وحدهم حتى لو 

مد على قيام الشعب كلّه في وجه العدو ولكن وعلى الرغم من ذلك فقد هذا الرأي إذ إنّها تعت

قواعد العرفية القائمة المستمد من  تهنتهى المؤتمر إلى وضع مشروع للحرب البرية غالبيا

وأصبحت هذه القواعد رغم " فرانسوا ليبيرا" ومن تعليمات الحرب الأمريكية التي وضعها 

وأخذ بها مجمع القانون الدولي عند وضعه  1874لاحقة سنة إخفاق المؤتمر تنظم الحروب ال

                           .  18801للائحة الحرب البرية سنة 

، وقد انتهى المؤتمر إلى إبرام ثلاث اتفاقيات 1899ثم بعد ذلك عقد مؤتمر لاهاي لعام

  .وثلاث تصريحات 

بناءا على الرأي الذي تقدم به رئيس  1907وقد انعقد مؤتمر لاهاي ثانية في عام 

البحرية ببعض المسائل  واهتم 1899الولايات المتّحدة، فأعاد النظر في اتفاقيات عام 

دولة، وعلى الرغم من أن فكرة الجزاء في هذه الاتفاقيات انصبت على  44واشتركت فيه 

ن فكرة الجزاء الجنائي لا تزال غير ناضجة لقبولها إلاَّ أن هذه الجزاء المدني، وذلك لأ

المرحلة شهدت تطبيقات عملية لمحاكمة مجرمي الحرب، فعقب انتهاء الحرب الأهلية 

كم اثنان لجرائمهما الخاصة بقوانين الحرب وحكم عليهما بالأشغال الشاقة والأمريكية ح

  .المؤبدة 

هذه الحالات لم تخرج جميعها عن كونها حالات فردية لم ملاحظته أن  أن ما يمكنإلاّ 

تأخذ صفة الانتشار والشمول، كما أنّها لا تعدو أن تكون محاولات أولية للعقاب على جرائم 

في الوقت ذاته الحرب ولا يمكن الحديث عن قضاء دولي جنائي حقيقي في هذه الفترة إلاّ أنّه 

مراحل السابقة الالأساس الذي تستند عليه  رحلة في وضعملا يمكن إنكار دور هذه ال

  .2للوصول إلى قضاء دولي جنائي حقيقي

  
                                                            

  .197ق،صبدر الدين محمد شبل،المرجع الساب 1
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  :تطور القضاء الدولي الجنائي بعد الحرب العالمية الأولى : المطلب الثالث 

سنتطرق في هذا المطلب إلى تطور القضاء الدولي الجنائي بعد الحرب العالمية الأولى 

من خلال فرعين سنتناول في الفرع الأول الجهود الفقهية والسياسية لإنشاء قضاء دولي 

جنائي وفي الفرع الثاني نتناول محاولة محاكمة مجرمي الحرب وفقًا لمعاهدة السلام المبرمة 

  : العالمية الأولى  أثناء الحرب

  : الجهود الفقهية والسياسية لإنشاء قضاء دولي جنائي : الفرع الأول 

علمية تولاها الفقه، وجهود سياسية تولاها رجال وقد تميزت هذه الجهود بين جهود 

  .السياسة والتي كان لها دور مهم في تطور القضاء الدولي الجنائي 

  : ظهور الهيئات العلمية الدولية : أولاً 

لعبت هذه الهيئات دورا مهما في هذا الجانب خصوصا وأنّها أعطت عملاً فقهيا 

  .جماعيا، ومن ثم كانت أكثر فعالية من المجهودات الفردية 

" بيونس آيرس" في عقدت هذه الجمعية مؤتمرا علميا: جمعية القانون الدولي  )1

" بلوت"، إذ قدم فيه سكرتيرها الأستاذ 1922آب عام  30- 24في الأرجنتين بتاريخ 

BELLOT  مة أنا يدعو فيه إلى إنشاء قضاء دولي جنائي، فعهد إلى مقدعد يتقرير

، 1924وكهولم عام تالمشروع ويقدمه ليطرح على أعمال المؤتمر الثاني الذي عقد في س

مختصة لدراسته، ويتوجب لى المشروع على أن يعهد به إلى لجنة فوافق المؤتمر ع

ح مدروسا ليعرض على أعمال المؤتمر الثالث الذي عقد في فينا عام قترعليها تقديم الم

مقررا أن القضاء الدولي الجنائي هو  جماعيةتم الموافقة عليه موافقة شبه  ا، إذ1926

عضوا يكون  15ولية الدائمة في لاهاي، وتتكون من مجرد دائرة تابعة لمحكمة العدل الد

 . 1صفة احتياطية  فذوالثلثان منهم بمثابة أعضاء أصليين، أما الثلث الباقي 

                                                            
م المؤقتة كاحد رشيد مجيد محمد الربيع،تطور القضاء الدولي الجنائي من الم.م.حيدر عبد الرزاق حميد،إشراف وتقديم،أ 1

  .  95،ص 2008إلى المحكمة الدولية الجنائية الدائمة،دار الكتب القانونية،مصر،
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تعد هذه الجمعية امتداد للإتحاد الدولي : للقانون الجنائي  الجمعية الدولية )2

والبلجيكي " فون ليست" ، الأستاذ الألماني15/05/1889للقانون الجنائي والذي أنشأه في 

 . "فان صامل" والهولندي" برانس"

، 1926عام لجويلية  29إلى  26من  ببروكسلوقد عقدت الجمعية أول مؤتمراتها      

فيه موضوع إنشاء قضاء دولي جنائي، وقد وافق المؤتمر على فكرة إنشاء قضاء وقد ناقشت 

دولي تعهد إليه مهمة النظر في الجرائم الدولية على أن يكون تابعا إلى محكمة العدل الدولية 

  .الدائمة في لاهاي وقد شكل المؤتمر لجنة خاصة لإعداد مشروع لائحة للمحكمة المذكورة 

مقررها بوضع مشروع اللائحة وقد أعد  هباعتبارPELLA ة الأساتذة وقد كلّفت اللّجن

PELLA  مه إلى رئيس اللّجنة الذي أقرته الجمعية فيمع 16/01/1928المشروع وقد ،

تعديلات طفيفة، ثم أرسل هذا المشروع إلى السكرتارية العامة لعصبة الأمم وإلى جميع 

                      .  1راسة وتقديم المقترحات بشأنه مال المؤتمر لدعالحكومات، التي شاركت في أ

كان الاتحاد الدولي يهدف من إنشائه إلى تعميم التحكيم : الإتحاد البرلماني الدولي ). 3

ملة عند إنشائه حكوسيلة لحلّ النزاعات بين الدول، وهو ما يستدلّ عليه من اسمه الذي كان ب

الحرب العالمية الأولى تعاون هذا الاتحاد  وبعد ،والسلام ، المؤتمر الدولي للتحكيم1898عام 

مع عصبة الأمم المتّحدة وبذل جهدا معتبرا في عدة مجالات من بينها مسألة العقاب الجنائي 

    . 2ين القانون الدولي، وتنظيم قضاء دولي، وإعلان حقوق وواجبات الدولنالدولي، وتق

استحسان رجال القانون واللجان البرلمانية " PELLA" للاوقد نالت اقتراحات العلامة ب

تقرر مناقشتها في المؤتمر القادم، وفي المؤتمر الثالث والعشرين الذي عقد في فالدولية  

باسم اللّجنة الدائمة لدراسة المسائل القانونية  PELLA، تكلّم 1925عام  واواشنطن ،أوتا

 قضاء إنشاءد على ضرورة كا من عقاب، وأوقدم تقريره بشأن الحرب العدوانية وما يجب له

                                                            
أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم  القضاء الدولي الجنائي في مكافحة الجريمة الدولية، دور فريجة محمد هشام، 1

  .196ص، 2013،2014 بسكرة، جامعة محمد خيضر، تخصص قانون دولي جنائي، ،في الحقوق
  .49عبد االله سليمان سليمان،المرجع السابق،ص 2
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دولي جنائي، وأنّه من الممكن إقامة محكمة دولية جنائية ويكون اختصاصها المحاكم عن كلّ 

  .  1عليها اتفاقية دولية نصالجرائم الدولية التي ت

   :تصريحات بعض القادة ورجال السياسة : ثانيا 

في البلاد التي عانت  وبصفة خاصة ،الأولىالرأي العام في نهاية الحرب العالمية  انك

من الآلام التي سببها الألمان، مصرا على معاقبة مجرمي الحرب على ما ارتكبوه من 

تصريحات بعض الساسة تتوالى أثناء الحرب مؤكدة ضرورة محاكمة  أخذتفضائع، ولذا 

  :ومن ذلك  الأعداءومعاقبة مجرمي الحرب من 

، رد 1916أوت  01الوزير الأول في انجلترا في :  "ثأسكوي" تصريح اللورد . 1

" سير إدوارد كارسون"قدمه  CAPTAINE FRYATTEخاص بقضية  استجوابعلى 

عضو مجلس العموم البريطاني، أن الجزاءات الفردية ستوقع على مجرمي الحرب لا محالة 

  . .في نهاية الحرب

وزير العدل في مجلس الشيوخ بأن " رينيه فيفاني"أعلن : 1917مارس  31إعلان . 2

  2.جرائم الحرب هي من جرائم القانون العام، ويعاقب عليها وفقًا للقانون الجنائي 

ا ب، خطا1917ماي  05رئيس الحكومة الفرنسية في " ألكسندر ريبو" ىكما ألق. 3

  .أوضح فيه بأنه لا يجوز أن تكون هناك جرائم دون عقاب 

بأن كلّ من ارتكب جريمة " لويد جورج"، صرح 1918وفي شهر ديسمبر من عام . 4

  .3من جرائم الحرب سيوقع عليه العقاب مهما علا مركزه 

  

                                                            
  .96ص المرجع السابق، حيدر عبد الرزاق حميد، 1
  .48،49ص المرجع السابق،القضاء الدولي الجنائي وحقوق الإنسان،  ام محمد فريجة،هش 2
  .49ص ،نفسهالمرجع  هشام محمد فريجة، 3
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محاولات محاكمة مجرمي الحرب وفق لمعاهدات السلام المبرمة أثناء : الفرع الثاني 

  :الحرب العالمية الأولى 

ضحايا وانتهاكات فاضحة بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى وما خلفته من ورائها من 

قبل القوات الألمانية، شعر المجتمع الدولي بالحاجة الماسة  نللمعاهدات الدولية والأعراف م

لذلك تعالت و قانونية تحول دون وقوع حرب عالمية أخرى، إلى إيجاد قواعد وإجراءات 

   .  1الأصوات التي تدعوا إلى إنشاء محكمة جنائية دولية بمعاقبة مجرمي الحرب

، بباريس متأثرة إلى 28/06/1919ثم جاءت بعد ذلك معاهدة فرساي التي عقدت في 

جرائم  بمرتكبيالجنائية  المسؤوليةبخصوص " لجنة المسؤوليات" حد كبير بما جاء بتقرير

" دي لابراديل"و "لارنود " الحرب، وكذا تأثرت بالمقترحات الواردة في تقرير الفقهيين

  .2" غليوم الثاني" بخصوص المسؤولية الجنائية للإمبراطور الألماني

" غليوم الثاني"الحلفاء على ضرورة تحمل إمبراطور ألمانيا  صرولكن مع ذلك أ

على  1919من معاهدة فرساي لعام  227ت المادة مسؤولية إثارة حرب الاعتداء لذلك جاء

تشكيل محكمة دولية لمحاكمة الإمبراطورية لارتكابه انتهاكات صارخة ضد مبادئ الأخلاق 

على الدولية وقدسية المعاهدات، على أن تحدد المحكمة العقوبة التي ترى تطبيقها 

على محاكمة  229المادة ، أما بخصوص بقية مجرمي الحرب الألمان فقد نصت الإمبراطور

المتهمين بارتكاب جرائم ضد رعايا دولة واحدة أمام المحاكم العسكرية لتلك الدولة 

،والمتهمين بارتكاب جرائم ضد عدة دول متحالفة فتتم محاكمتهم أمام محكمة مشكلة من 

      .  3قضاة، ينتمون إلى الدولة صاحبة الشأن

ن لأألمانيا لم تجر بشأنها محاكمة  إمبراطورإذ إن جريمة شن الحرب التي اتهم بها 

قد حصل على حق اللّجوء السياسي في هولندا ، ورفضت  الثاني ألمانيا غليوم إمبراطور

                                                            
  219ص ،2011 ،1طمصر، القاهرة، المصدر القومي للإصدارات القانونية، المحاآم الدولية وخصائصها، يونس حسن، 1
  53فريجة،المرجع السابق،ص محمد هشام 2
 المملكة الأردنية الهاشمية، دار دجلة، دور القانون الدولي الجنائي في حماية حقوق الإنسان، سلطان، وعب يعبد االله عل 3

  .61ص ، 2010 ،1ط عمان،
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يمكن القول بأن هناك عدة  هناو.  1941الحكومة الهولندية ، تسليمه حتى توفي عام 

الألماني ومعارضة  الإمبراطورالمصلحة  اهولندا وهي تدخل الباباعتبارات أثرت في قرار 

كموا افي حال ارتكابهم جرائم ، يجب أن يح ؤساءالوفد الأمريكي والياباني، باعتبار أن الر

    .1فقط أمام شعوبهم 

واستجابة لطلب الحلفاء أقرت ألمانيا تشريعا جديدا لمحاكمة المتهمين بموجب قوانينها 

من معاهدة فرساي وقد تقدم الحلفاء أمام ) 228 -227(وبما يتماشى مع المادتين الوطنية 

بنظر  1919كان قد تم اتهامهم عام  895من المتهمين من بين  45بأسماء " يبرجل"محكمة 

بعقوبات خفيفة جدا لا يمكن أن تتناسب مع الجرائم  موحكم عليه 6قضية أدين فيها ستة  16

 ر الحرب العالمية الأولى إلاّ عن محاكمات داخلية بحتة، فلمفلم تسالتي ارتكبوها وهكذا 

ألمانيا السابق، حيث امتنعت حكومة هولندا عن تسليمه حتى  إمبراطوريحاكم غليوم الثاني 

 ، ولم تنشأ بالتالي محكمة دولية خاصة بمحاكمته، كما لم تنشأ المحكمة الدولية1941مات 

   . 2مجرمي الحرب الألمان ياباقي الرعا الخاصة بمحاكمة

  :تطور القضاء الدولي الجنائي بعد الحرب العالمية الثانية : المطلب الثالث 

لقد كانت مرحلة الحرب العالمية الثانية مرحلة بالغة الأهمية، نتيجة الأحداث المتتالية 

من فضائع و أعمال وحشية في الأعمال  الأحداثمنذ بدايتها وما صاحب هذه  هاالتي شهدت

الحربية فقد توالت التصريحات الدولية من الأطراف المتحاربة، والتي تؤكد عزم كلّ منها 

طرف الآخر، كما شهدت إنشاء محاكم جنائية دولية لتحاكم العلى معاقبة مجرمي الحرب من 

حقبة الحرب،  أثناءالعسكرية الجرائم الدولية التي تم ارتكابها بصدد العمليات مرتكبي تلك 

وقد كانت ترجمة عملية لتلك التصريحات الصادرة من الطرفين المتحاربين بمحاكمة تلك 

الجرائم، وإن كان من جانب المنتصر فقط، وهو ما شكّل مؤاخذة على تلك المحاكم، والتي 

                                                            
  .220يوسف حسن يوسف،المرجع السابق،ص  1
  .58-57فريجة،المرجع السابق،ص محمد هشام 2
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دولي الجنائي مثلت تطورا هاما على صعيد تطور مفهوم الجرائم الدولية، وتطور القانون ال

  .1اللذين ساعدا على تطور القضاء الدولي الجنائي 

  : الحرب العالمية الثانية  اتالتصريحات السابقة لمحاكم: الفرع الأول 

رتكبي الجرائم الدولية لمإقامة المحاكمات الدولية الجنائية وقد كانت هذه الجهود بهدف 

  .التي وقعت أثناء الحرب العالمية الثانية 

  :1941تصريح الحكومات البريطانية والفرنسية والبولونية عام . 1

كما سمته، " ير العالميضمنداء لل"وجهت الحكومات المذكورة في تصريح مشترك

تعرب فيه عن قلقها العميق بسبب الجرائم التي يرتكبها الألمان في بولونيا ضد الأشخاص 

لكيان الثقافي والديني للشعب البولوني، بل والأموال، متهمة الألمان بأنّهم يسعون إلى تدمير ا

وقيامهم بأعمال تهدف إلى إبادة الأمة البولونية، وجاء في ختام هذا تصريح وتؤكد ضد هذه 

لحكومات مسؤولية ألمانيا عن هذه الجرائم وعزمها الحصول على تعويضات عن الأضرار ا

  2".التي نزلت بالشعب البولوني 

  : 1941أكتوبر عام 25في تصريح الرئيس روزفلت . 2

 ح بأنوالترويج لا يمكن أن يجلب السلام إلى دول أوربا أنّه لا يفعل  الإرهابصر

  .شيئًا سوى بث بذور الحقد سيؤدي يوما إلى قصاص رهيب 

 : تصريح رئيس وزراء بريطانيا ونستون تشرشل .3

 من الآن من بين المقاصد الأساسية للحرب، أن يكون الجزاء عن الجرائم ببوجو كدأ

 1942يناير  06المؤرخة في  السوفيتيوقد تضمنت مذكرة وزير الخارجية الاتحاد 

                                                            
  .60،صنفسهفريجة،المرجع  محمد هشام 1
  .53-52عبد االله سليمان سليمان،المرجع السابق،ص 2
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التأكد على مسؤولية الحكومة الهتلرية على الجرائم التي ترتكبها وأنّها لن تفلت من 

  .  1المحاكمة والعقاب

  : 1941نوفمبر  25في  فمذكرات مولوتو. 4

ث بها إلى جميع الدول ع، بمذكرة ب السوفيتيوزير خارجية الاتحاد  فالسيد مولوتود دن

، بالأعمال الهمجية 25/11/1941في  السوفيتيالتي تربطها علاقة دبلوماسية مع الاتحاد 

المحتلة وقد كرر مثل هذه المذكرة بتاريخ قوم بها الغزاة الألمان في الأراضي الروسية يالتي 

وقد جاء في مذكرته الأخيرة إن الحكومة الهتلرية  27/04/1942و .06/01/1942

  .وشركائها لن يفلتوا من المسؤولية والعقاب الذي يستحقونه عن جرائمهم الفريدة من نوعها 

وترجع أهمية هذه المذكرات إلى أنّها تضمنت أفكار أساسية، تسهم في إلقاء الضوء 

  :هذه الأفكار في ثلاثة على موضوع القضاء الدولي الجنائي وتتمثّل 

تأكيد فكرة الجريمة الدولية متمثّلة في الفضائح والأعمال غير الإنسانية التي : الأولى 

  .ارتكبها الجنود الألمان في الأراضي المحتلة 

وصفها شخص بتوجيه المسؤولية عن هذه الجرائم إلى الحكومة الألمانية، :  ةالثاني

اقترفوا هذه بالإضافة إلى مسؤولية الأشخاص الطبيعيين الذين  تهمعنويا تقوم مسؤولي

   .الأعمال

التأكيد على ضرورة معاقبة مجرمي الحرب أمام محكمة دولية خاصة تتولّى :  ةالثالث

وتعد هذه أول إشارة صريحة إلى هيئة قضائية . محاكمة هؤلاء وتطبيق العقوبات عليهم 

  .2دولية ترد في وثيقة رسمية صادرة عن إحدى الدول الحليفة 

  

                                                            
 ،1ط دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، مسؤولية الدولية الجنائية للرؤساء والقادة العسكرية، هشام قواسمية، 1

  .73ص 2005مصر،
  . 57ص مرجع سابق، دور القضاء الدولي الجنائي في مكافحة الجريمة الدولية، هشام محمد فريجة،.2
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  .1942س في جانفي تصريح سان جيمس بالا. 5

عندما كانت المعارك ثائرة و ذلك لما د لمحاكمات الحرب العالمية الثانية بدأ الإعدا

اتسمت به تلك الحروب من أفعال وحشية جلبت على الإنسانية أحزان وآلام يعجز عنها 

التي أعلنت في تصريحها بتاريخ  السوفيتيةالوصف، وقد كانت هذه الحملة لقيادة الحكومة 

وحضي هذا الإعلان بقبول عارم  ،ماء النازية للمحاكمة، أنّها ستقدم زع1942جانفي  06

احتلتها ألمانيا والتي سبق وأن اتخذت من لندن مقرا مؤقتًا لها ، لاسيما من قبل الدول التي 

جانفي  13س بتاريخ لاحيث أنّه ونقلا  لهذه الدعوة إلى حيز الواقع عقدت في سان جيمس با

لندا والترويج وفرنسا واليونان ولكسمبورغ وهوا كلّ من بلجيكا وتشيكوسلوفاكي 1942

ره أيضا مندوبون بصفة مراقب عن كلّ من بريطانيا ضوبولندا ويوغسلافيا مؤتمر ح

، والولايات المتحدة الأمريكية والصين  إفريقياواستراليا وكندا والهند ونيوزيلندا وجنوب 

  . السوفيتيوالاتحاد 

تصريحا أكدت فيه على ضرورة تقديم  وعقب المؤتمر أصدرت حكومات هذه الدول

عن الجرائم التي ارتكبت أثناء العمليات الحربية للمثول أمام محاكم جنائية  المسئولين

تباعهم وسائل القسوة إلمحاكمتهم عما ارتكبوه من جرائم الاحتلال والجرائم ضد الإنسانية و

ورات عسكرية ولم يكن لها تمليها أية ضر تكن والوحشية ضد المدنيين تلك الوسائل التي لم

ما تفهمه الدول المتحضرة كما  أي علاقة بمفهوم الأفعال الحربية والإجرام السياسي حسب

رتكبي لمعن هذه الأفعال سواء بالنّسبة  المسئولينأكّد المجتمعون على ضرورة محاكمة 

  .1" الإجرامية أو الذين أمروا بها أو شاركوا فيها الأفعال 

  : 1943أكتوبر  30في تصريح موسكو . 6

 تصريحمع بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية  بالاشتراك السوفيتيأصدر الاتحاد 

دد هذا التصريح بالأعمال الوحشية التي ارتكبها ن، وقد  1943أكتوبر  30موسكو في 

                                                            
  .218-217بدر الدين محمد شبل، المرجع السابق، ص 1
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عن  المسئولينالألمان بحق سكان المناطق، وأعلن بصفة إنذار قاطع على الحاجة إلى معاقبة 

تيحها العدالة المنظمة، وقد أخذت الدول الحليفة على نفسها بشكل تجرائم الحرب بالسبل التي 

بها موقف الحلفاء بعد الحرب  اتسمعهدا بعدم السماح بتكرار التردد والأخطاء التي  يرسم

  : العالمية الأولى، ومن الملاحظ أن ذلك الإعلان قسم مرتكبي الجرائم إلى فئتين 

 ؤلاءتضم مرتكبي الأفعال الإجرامية ضد دولة معنية أو مواطنيها وه: الأولى الفئة 

   .الداخلي يجب أن يتم تسليمهم لسلطات تلك الدولة لمحاكمتهم وفقًا لقانونها الوطني

مجموعة من  فتضم مرتكبي الأفعال الإجرامية التي تمتد أفعالهم ضد: الفئة الثانية 

اد من جنسيات متعددة دون أن يكون هناك تحديد جغرافي معين الدول الحلفاء أو ضد أفر

لتلك الأفعال، هؤلاء يجب أن تتم محاكمتهم وفقًا لإجراء جماعي تتخذه حكومات دول 

   . 1الحلفاء، أي تطبيق قواعد القانون الدولي

  : ومن أهم النقاط التي أثارها هذا التصريح هي   

به في المعاهدات  االهدنة وهو النّص الذي كان مأخوذعاد نص العفو العام من شروط باست-

  .السابقة خاصة معاهدة لوزان 

  .أن يصاحب أيضا الهدنة تسليم مرتكبي جرائم الحرب  -

من الدول الحليفة دون أن يكون  مجموعةالحرب الذين تمتد أفعالهم ضد محاكمة مجرمي  -

  .2عي تتخذه حكومات الدول الحليفة جما ءهناك تحديد جغرافي لتلك الأفعال وفقًا لإجرا

ب رأي إلى وجوب ذهأما بخصوص المحكمة المختصة فقد نشب خلاف بشأنها، ف

ندي، أما لمحاكمة المجرمين أمام محاكم الأقاليم التي جرت فيها الجرائم وهو الرأي البو

ب إلى وجوب إجراء المحاكمات عن طريق المحاكم العسكرية لدول ذهالرأي الثاني ف

                                                            
 الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، العدالة الدولية الجنائية معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، عبد القادر البقيرات، 1

  .28،29ص، 2007،
  .220ص بدر الدين محمد شبل،المرجع السابق، 2
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محكمة خاصة وهو رأي انجلترا، واتجه الرأي  المحاكم العادية بالتعاون مع أوالحلفاء، 

  الثالث إلى إجراء 

المحاكمات أمام المحاكم الوطنية لدول الضحايا، أما رأي الحكومة الروسية، وأيدها في 

لك تقيام محاكم دولية بنظر  -أستاذ علم الإجرام بجامعة موسكو" تريانين"ذلك الأستاذ 

الجرائم وليس محاكم وطنية وهو ما لجأ إليه الفقهاء الأمريكيون، فقد كانوا يحبذون محكمة 

   . 1دولية بمحاكمة مجرمي الحرب، وهو الأمر الذي أخذت به الدول في نهاية الأمر

كما انّه جدير بالذكر في هذا المقام، أن فترة الحرب العالمية الثانية قد شهدت أيضا 

  : صريحات والإعلانات التي تدور في ذات تلك التصريحات السابقة ونذكر منها العديد من الت

في الأفق، عقد قادة الدول  ححينما بدأت بوادر الهزيمة الألمانية تلو: مؤتمر يالطا . 1

مؤتمرا في مدينة يالطا على شواطئ البحر ) شرشلتروزفلت ،ستالين، (الثلاث الكبرى 

  :ضة انتهى المؤتمر إلى فيمستللاتفاق على شؤون السلام، وبعد مناقشات  1945الأسود عام 

  : تقسيم الجرائم المرتكبة أثناء الحرب إلى أربع طوائف هي  -أ

  .جرائم الحرب . 1

  .الجرائم ضد السلام . 2

  .الجرائم ضد الإنسانية . 3

  .المؤامرة لارتكاب أي جريمة من الجرائم السابقة  .4

واعتبر المؤتمرون إن قادة الحزب النازي والدولة الألمانية والمنظمات الإجرامية التي 

  .عن هذه الجرائم  المسئولونأو نفذت المخطط الإجرامي هم  تخطط

ئة أو محاكمة المتهمين بارتكاب الجرائم سالفة الذكر أمام محكمتين وحسب الف -ب

  : الطائفة التي ينتمون إليها 

                                                            
  .67،68ص فريجة،القضاء الدولي الجنائي وحقوق الإنسان،المرجع السابق، محمد هشام 1
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رجال (أمام محاكم دولية عسكرية، ويدخل ضمن أفراد هذه الطائفة  ينمحاكمة النازي. 1

  ).الحكومة، قادة الحزب النازي، المؤسسات المرتبطة به 

محاكمة من يخرج عن الطائفة الأولى أمام محاكم الدول التي احتلت  ألمانيا . 2

  .ذه الطائفة بدورهم إلى فئتين ،تقسيم أفراد هىوجر

الوا إلى المحاكم الدولية أو الوطنية في البلاد التي كانت تمثّل حالمتهمين الذين لم ي -أ

  .ألمانيا 

  . 1أعضاء المنظمات التي تقرر محكمة نورمبرغ اعتبارها منظمات إجرامية  -ب

الثلاثة الكبار  أعاد، حيث 1945أوت 12 -جويلية 17انعقد في : مؤتمر بوتسدام  -2

إن مجرمي الحرب الذين :" موقفهم بضرورة محاكمة مجرمي الحرب، وقد صدر عنهم مايلي

 ىأو جرائم الحرب سيلق عالفظائانجاز مؤسسات نازية ضالعة في  أوشاركوا في تخطيط 

  .2عليهم القبض ويحاولون إلى المحاكمة 

لذي انعقد بين وفود ، وا30/04/1945المنعقد في : مؤتمر سان فرانسيسكو  -3

وانجلترا والولايات المتحدة الأمريكية، فقد تقرر فيه إنشاء  السوفيتييمثلون فرنسا والاتحاد 

منظمة الأمم المتحدة، وخلاله تقدمت الولايات المتحدة بفكرة إنشاء محكمة دولية عسكرية 

  .   3لمحاكمة كبار مجرمي الحرب الأوربيين

  :العالمية الثانية  محاكم الحرب: الفرع الثاني 

لقد استطاع الحلفاء بعد انتصارهم في الحرب العالمية الثانية، عقد العديد من المحاكمات 

كما تناولنا في الفرع السابق أنهم قد توصلوا إلى إبرام عدة ولمعاقبة كبار مجرمي الحرب 

، والتي أطلق عليها اسم نظام نورمبرغ 08/08/1945اتفاقيات منها اتفاقية لندن بتاريخ 

                                                            
 1،2014ط الأردن، عمان، علي يوسف الشكري،القضاء الجنائي الدولي في عالم متغير، دار الرضوان للنشر والتوزيع، 1

  . 31،32ص ،
  .57،58عبد االله سليمان سليمان،المرجع السابق،ص 2
  .68،69لسابق،صهشام محمد فريجة،المرجع ا 3
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 االمعروفة تاريخي نورمبرغ في  والتي كانت النواة الأساسية لقيادة المحكمة العسكرية الدولية

المؤرخ بتاريخ  10صدر قانون رقم وذلك بعدما " بمحاكمات نورمبرغ"

، صدر إعلان  19/01/1946،لمحاكمة مجرمي الحرب الآخرين وفي 20/12/1945

محكمة عسكرية دولية لمحاكمة مجرمي الحرب في الشرق  القيادة العليا لقوات الحلفاء بإنشاء

ن المحاكمات في مدينة طوكيو باليابا لانعقاديطلق عليها محكمة طوكيو وذلك  الأقصى

طوكيو، اللتان شكلتا من أعضاء يمثلون الدول المنتصرة،  و نورمبرغ تاوأنشئت فعلاً محكم

س آخرين، وتعتبر محكمتي نورمبرغ وطوكيو بوقضت بإعدام عدد من المجرمين وبح

سابقة دولية حقيقية  أولوالمحاكمات التي جرت أمامهما والأحكام التي أصدرت كلّ منهما، 

رب أمام محاكم دولية جنائية، وبذلك يكون قد تحقق علميا وواقعيا الح مجرمويحاكم فيها 

  . 1الفقهاء والجمعيات العلمية الدولي بأسره ةمخيلراود  طالماالحلم الذي 

ولهذا السبب خصصنا مبحثًا مهما من أجل دراسة هاتين المحكمتين والمحاكمات التي 

هما يعدان من أبرز علامات مسيرة جرت أمامهما، وجعلناها محل دراسة تفصيلية، وذلك لأنّ

     . القضاء الدولي الجنائي 

  :محاكمات الحربين العالميتين الأولى والثانية : المبحث الثاني 

اجتمع الحلفاء  1919أوزارها في عام  الأولىبعد أن وضعت الحرب العالمية 

المتحالفة وألمانيا في  القواتالمنتصرون في فرساي بباريس وتم إبرام معاهدة السلام بين 

محكمة جنائية خاصة  إنشاءمن هذه المعاهدة على  227، ونصت المادة 28/06/1919

الحرب، كما ألمانيا لدوره الرئيسي في إشعال فتيل هذه  إمبراطورلمحاكمة غليوم الثاني 

من ذات المعاهدة على محاكمة كبار الضباط في الجيش الألماني  228/229نصت المادتين 

                                                            
  .71،72هشام محمد فريجة، المرجع السابق،ص 1
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متهمين بانتهاكات قوانين وأعراف الحرب أمام محكمة عسكرية في أي من الدول ال

  .1المتحالفة

بحرب إنهاء الحروب، لكن ما لبثت أن انتهت حتى  الأولىلقد لقبت الحرب العالمية 

بدأت تهب رياح الحرب العالمية الثانية، وفيما أفرغت الحرب هاته الأخيرة مآسيها وويلاتها 

وبدأ الإعداد لمحاكمة مرتكبي جرائمها، ولقد كان لقيام هذه الحرب الأثر  انبثق أمل جديد

البارز في تقديم أحكام القانون الدولي الجنائي وتطورها، وفي معاودة التأكيد على أهمية 

ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب، فبسبب النتائج الخطيرة والأموال العظيمة التي وقعت منذ 

ائها وما تمخض عنها من أعمال إبادة شاملة وقتل وتعذيب قيام تلك الحرب، وفي أثن

وسمحت نهاية  وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان،

الحرب بتدعيم فكرة الجريمة الدولية من خلال الاعتراف بفكرة المسؤولية الجنائية الدولية 

العدالة وتوقيع العقاب على مرتكبي الجرائم التي  بالنسبة للأفراد، كما طرحت مسألة تحقيق

  .2كيان هاته البشرية جميعا  مست

ولقد فرضت الأعمال الوحشية التي وقعت أثناء الحرب العالمية الثانية على دول 

محاكم دولية لمحاكمة مرتكبي جرائم هذه الحرب، لذلك وقعت  إنشاءالحلفاء المنتصرة فكرة 

لجنة الأمم المتحدة لجرائم الحرب  إنشاءهذه الدول في قصر سانت جيمس بنيويورك اتفاقية 

ولقد كان إعلان سانت جيمس الصادر عن هذه الدول النواة لإنشاء المحاكم العسكرية الدولية 

  .3في نورمبرغ وطوكيو 

  : إلى محاكمات الحربين العالميتين الأولى والثانية كالآتي وعليه سنتطرق 

 .1923عام  جمحاكمة غليوم الثاني إمبراطور ألمانيا ومحاكمات لبيز: المطلب الأول  -

                                                            
دراسة  أحكام القانون الدولي الخاص، النظرية العامة للجريمة الدولية، المحكمة الجنائية الدولية، منتصر سعيد حمودة، 1

  .39ص ،2006 الاسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، تحليلية،
مجلة علمية محكمة لنشر الدراسات  تصدر عن جامعة الكويت، لحقوق،امجلة  الجنائي، القضاء الدولي مخلد الطراونة، 2

  .139،ص2003سبتمبر العدد الثالث، الشرعية، و القانونية
  44منتصر سعيد حمودة، المرجع السابق،ص 3
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 .أسباب فشل محاكمات الحرب العالمية الأولى : المطلب الثاني  -

 .1946، وطوكيو 1945 المحكمتين المعسكرتين الدوليتين في نورمبرغ: المطلب الثالث  -

 .دور محكمتي نورمبرغ وطوكيو في حماية حقوق الإنسان : المطلب الرابع  -

عام  جمحاكمة غليوم الثاني إمبراطور ألمانيا ومحاكمات لبيز: المطلب الأول 

1923.  

ألمانيا في الفرع الأول  إمبراطورسنتناول في هذا المطلب، محاكمة غليوم الثاني 

  .في الفرع الثاني  1923إضافة إلى محاكمة ليبرج عام 

  :ألمانيا  إمبراطورمحاكمة غليوم الثاني : الفرع الأول 

عمدت لجنة تحديد المسؤوليات  المشكلة إثر انتهاء الحرب العالمية الأولى في مؤتمر 

آراء وتقارير فقهاء القانون الدولي، إلى الاستناد إلى  1919السلام التمهيدي في يناير 

اللذين قدما تقريرهما محملين مسؤولية " و دوبرادال" لارنود" وخاصة الفقهيين الفرنسيين

الثاني، وقادة العسكريين   الجرائم المرتكبة في الحرب إلى القيصر ألمانيا غليوم فضاعت

اهدات، حيث طالبا في حيث ارتكبوا جرائم عظمى ضد قوانين وأعراف الحرب وقدسية المع

  .ير بمحاكمتهم أمام محكمة دولية جنائية خاصة رنهاية التق

وقد اعتمدت لجنة تحديد المسؤوليات المشكلة من خمسة عشر عضوا من دول الحلفاء 

مارس  25على تقارير الفقهيين السالفين، وتم تضمينها في التقرير النهائي الذي أعلنته في 

  : ر وهي وتضمنت أربعة محاو 1919

 .تحديد المسؤولية عن الحرب العدوانية  -

 .بقوانين الحرب وأعرافها  لالخالإتحديد صور  -

 .تحديد المسؤولية الجنائية للرؤساء والقادة العسكريين  -

 .إنشاء محكمة دولية جنائية لمحاكمة مجرمي الحرب  -
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معاهدة السلام بين وقد نتج هذا المؤتمر الاتفاق على شروط معاهدة فرساي، المسماة 

منها  227وقد نصت في المادة  1919يونيو  28ومة، وتم إبرامها في هزالحلفاء وألمانيا الم

تتكون من خمسة قضاة من دول الحلفاء، وهم فرنسا، اليابان ، على إنشاء محكمة خاصة 

ألمانيا  إيطاليا وتتولى هذه المحكمة مقاضاة قيصر بريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية،

الإمبراطور غليوم الثاني، الذي وجهت له تهم ارتكاب جرائم حرب، وإخلاله بكلّ مبادئ 

  .1قدسية المعاهدات الدولية و ، الأخلاق

من طرف بعض دول الحلفاء  اعتراضاتالسالفة الذكر عدة  227وقد واجهت المادة 

خاصة منها اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية،مبررين ذلك بالتعارض الواضح مع مبدأ 

عدم رجعية النصوص الجنائية، وإصدار صارخ لمبدأ السيادة، وقد أضافت الولايات المتحدة 

أخلاقيا أمام شعوب أن قانونها لا يجيز مثل هذا النوع من المسؤولية ويكفي إدانته  الأمريكية

 افتقارحول  إعراضهاالتي تسبب فيها، هذا وقد طرحت الحكومة الألمانية  عالفظائالعالم عن 

تعمل على تطبيق قانون  استثنائيةأساس قانوني، فهي محكمة المحكمة الدولية المنشأة، لأي 

ليم الرعايا بأثر رجعي، كما أنّها تصطدم بنصوص القانون الألماني الذي يمنع تس استثنائي

  .2الألمان إلى محكمة أجنبية 

وعلى إثر هزيمة الألمان في الحرب العالمية الأولى قام الإمبراطور غليوم الثاني 

، وطلب حقّ 09/11/1919بالتنازل عن الحكم قبل إعلان الهدنة في  آنذاكإمبراطور ألمانيا 

د وجه الحلفاء طلبا رسميا اللّجوء السياسي إلى هولندا والذي قبلته، وبناءا على هذا فق

يطلبون فيه تسليمهم الإمبراطور الهارب لمحاكمته  19/01/1920للحكومة الهولندية في 

حيث تضمنت  1919معاهدة فارساي على الجرائم التي ارتكبها، وذلك وفقًا لما نصت عليه 

ختص هذه ألمانيا، على أن ت إمبراطورهذه الأخيرة نصوصا لإنشاء محكمة دولية لمحاكمة 

المحكمة بمحاكمة المتهم وتكفل له الضمانات الجوهرية لممارسة حقه في الدفاع عن نفسه، 

                                                            
  .83،64،ص المرجع السابق، هشام قواسمية، 1
  .97-95فتوح عبد االله الشاذلي،المرجع السابق،ص 2
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وفقًا للمبادئ السامية التي تحكم السياسة الدولية ملتزمة بالأصول  وكان هؤلاء القضاة يعملون

  .1الأخلاقية العامة دون الإخلال بالالتزامات التي تربط بين الدول من معاهدات 

  :موقف الحكومة الهولندية من طلب التسليم : أولاً 

أجابت الحكومة الهولندية على طلب التسليم بالرفض ويبدو أنّها وازنت بين الأمور 

كثيرا قبل الرد على هذا الطلب، حيث أنّها لم ترد عليه إلاّ بعد مرور ثمانية أيام من علمها 

رتكب يلم  يالألمان الإمبراطورلب، على أن به، واستندت الحكومة الهولندية في رفضها للط

دي أو بموجب قانون الإبعاد الصادرة سنة فعلاً معاقبا عليه، بمقتضى قانون العقوبات الهولن

أو مخالفًا لمعاهدات الإبعاد المبرمة بين هولندا وكلّ من فرنسا، بلجيكا، انجلترا،  1875

من  4/1إنّه يتمتّع بالحماية المقررة في المادة والولايات المتحدة الأمريكية، وفي هذه الحالة ف

أيضا  الدستور الهولندي، والتي تساوي بين المواطنين والأجانب في كافة الحقوق، واستندوا

ولا يتفق ذلك مع القانون  استثنائيةمحكمة  الإمبراطورالمحكمة التي سيحاكم أمامها  أنإلى 

تتم بواسطة أعدائه اللّذين يحملون له مشاعر  الهولندي لأن المحاكمة المراد إجرائها سوف

ومهما قيل من ضمانات للدفاع سوف تمنح له فإن ذلك لن يغير من طبيعة  ،الكراهية والسخط

الأمور وحقائقها وهي كون القضاة حاملين لصفحة الخصم والحكم في آن واحد، وهناك سببا 

الألماني ابن عم ملك هولندا وبذلك فشلت محاولة  الإمبراطورآخر لهذا الرفض، وهو أن 

ألمانيا، ومشعل فتيل الحرب العالمية الأولى، وبالتالي فلم  إمبراطورالثاني محاكمة غليوم 

يعاقب بجزاء جنائي كما سببه للبشرية من جرائم قاسية وخطيرة، وإن كان ذلك لا ينفي 

  .2وسيظل يذكره بذلك حتى الآن  إدانته الأدبية أمام محكمة التاريخ الذي لا يزال

  

  

                                                            
 ،2000، القاهرة دار النهضة العربية، المحكمة الجنائية الدولية نشأتها ونظامها الأساسي، سعيد عبد اللّطيف حسن، 1

  .88ص
  .41،42ص المرجع السابق، منتصر سعيد حمودة، 2



  المبذولة لإنشائه  التّطوّر التاريخي للقضاء الدولي الجنائي والجهود                : الفصل الأوّل

‐ 35 ‐ 
 

  :  الاعتبارات الداعية لرفض طلب التسليم: ثانيا 

الألماني غليوم الثاني  الإمبراطوراستندت الحكومة الهولندية إلى عدة حجج لعدم تسليم 

  :مستندة في ذلك إلى 

بل جاء لم يحدد بشكل دقيق الجرائم التي ارتكبها إمبراطور ألمانيا  227أن نص المادة  -

 .فقط مستندا إلى انتهاكه الصارخ لمبادئ الأخلاق الدولية وقدسية المعاهدات 

أيضا أن نص المادة المذكورة سابقًا، لم يحدد العقوبة التي يمكن توقيعها على الإمبراطور  -

حال إدانته، بل ترك للمحكمة سلطة تحديد العقوبة، لهذا ما يتنافى والقاعدة الأساسية التي 

   .1"بأنّه لا جريمة ولا عقوبة إلاّ بنص "  تقضي

بقى معطلاً لم يرى التطبيق الفعلي، وأصبح لدى  227ومنه يتضح أن نص المادة      

الحكومة الهولندية أساس قانوني مشروع لرفض أي طلب رسمي يتقدم به الحلفاء محاولين 

تمارس هذه الدول الضغوط طلب تسليم الإمبراطور لمحاكمة، ولكن لم تقدم أي طلبات ولم 

الكافية على الحكومة الهولندية لإجبارها على تسليم الإمبراطور، ويبدو ذلك واضحا من 

 صياغة بعض عبارات مذكرة الحلفاء الموجهة إلى الحكومة الهولندية، والتي تفيد إلى أن

ة جنائية كمة ذات طابع سياسي وليست محاكماالمحاكمة التي كان يريدها الحلفاء كانت مح

  .  2272كما جاء النّص عليها في المادة 

  :1923ليبزج عام  حاكماتم:الفرع الثاني 

طالب الحلفاء ألمانيا بتسليمهم كبار مجرمي الحرب العالمية الأولى لمحاكمتهم أمام 

قضاء الدولة التي وقعت جرائم  اختصاصقضاء هذه الدول وذلك يجعل هذه المحاكمة من 

  .3الحرب على أراضيها 

                                                            
  .38ص المرجع السابق، فتوح عبد االله الشاذلي، 1
  .55،56ص المرجع السابق، هشام محمد فريجة، 2
  .42ص المرجع السابق، مودة،منتصر سعيد ح 3



  المبذولة لإنشائه  التّطوّر التاريخي للقضاء الدولي الجنائي والجهود                : الفصل الأوّل

‐ 36 ‐ 
 

تعترف الحكومة الألمانية : "يلي  من معاهدة فرساي، على ما 228حيث نصت المادة 

بحق الدول المتحالفة والمتعاونة في تقديم الأشخاص المتهمين بارتكابهم أفعالاً مخالفة 

أنّه سوف يتم توقيع ما ينص عليه و لقوانين، وأعراف الحرب، للمثول أمام محاكم عسكرية،

ن من عقوبات على هؤلاء الأشخاص، في حالة إدانتهم و سوف تسري هذه المادة بغض القانو

في أراضي  أومحاكمات تجري أمام أي من المحاكم في ألمانيا  أوالنظر عن أي إجراءات 

متهمين بانتهاك أي دولة من حلفائها، وسوف تقوم الحكومة الألمانية بتسليم الأشخاص ال

الحرب، ممن تم تحديدهم بالاسم أو الدرجة الوظيفية أو الإدارة أو العمل  وأعرافقوانين 

ول إليهم بمعرفة السلطات الألمانية، إلى الدول المتحالفة والمتعاونة أو إلى دولة من خالذي 

  . 1هذه الدول حسب الطلب 

الحكومة الألمانية وجدت نفسها عاجزة عن تنفيذ التزاماتها وفقًا لمقتضيات نص  أنغير 

 أنتشرح فيه  من معاهدة فرساي، فقامت بتقديم طلب إلى رئيس مؤتمر السلام، ،228المادة 

هناك اعتبارات سياسية واقتصادية، تحول دون تسليم المتهمين بارتكابهم جرائم حرب، غير 

المتهمين على محاكمة أمام المحكمة العليا في ليبزج مع مشاركة أو  أنّها مستعدة لتقديم

إشراف الحلفاء في المحاكمات إن رغبوا في ذلك، واستجابت دول الحلفاء إلى طلب الحكومة 

الألمانية الاعتبارات سياسية كذلك، من اجل دعم نظام الحكم الجديد في ألمانيا الموالي 

تسليم هؤلاء المتهمين في الأحوال التي لا بالحق في المطالبة للحلفاء، مع الاحتفاظ لأنفسهم ب

تؤدي فيها المحاكمات أمام المحكمة الألمانية، على نتائج سليمة وقد صدر بناءا على ذلك 

للنظر في الجرائم قانون ألماني بإنشاء المحكمة الإمبراطورية العليا، في مدينة ليبزج 

  . 2لمانالمرتكبة من طرف القادة والضباط الأ

                                                            
  .86ص المرجع السابق، هشام قواسمية، 1
 أهم الجرائم الدولية والمحاكم الدولية الجنائية ،منشورات الحلبي، القانون الدولي الجنائي،، وجيهعلي عبد القادر الق 2

  .178،179،ص ،2001بيروت،
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 15/03/1919وإزاء رفض ألمانيا تسليم مواطنيها للحلفاء أصدرت ألمانيا قانون في 

خاص بإنشاء محكمة الإمبراطورية في مدينة ليبزج لمحاكمة كبار مجرمي الحرب العالمية 

أرسلت خطابات  25/01/1920الأولى عما وقع منهم من جرائم داخل ألمانيا وخارجها وفي 

بمن ترى محاكمتهم، ورد الحلفاء على هذه الخطابات،  ا منهم إعداد قائمةللحلفاء تطلب فيه

شخصا يرى الحلفاء وجوب محاكمتهم باعتبارهم مجرمي حرب  186تتضمن  بقائمة

وكررت طلب الأبعاد مرة أخرى إلاّ ألمانيا رفضته أيضا للمرة الثانية، وعقب الرفض الثاني 

شخصا آخرين يجب محاكمتهم أيضا مع  45انيا تتضمن أخرى لألمقام الحلفاء بإرسال قائمة 

في  ألمانياتحفظ مؤداه حق الحلفاء في تطبيق نصوص معاهدة فرساي إن لم تحترمها 

ة الافتتاحية لمحاكمة ليبزج سلجبدأت ال 23/05/1921محاكمتها لهؤلاء المجرمين، وفي 

غير أنّها لم تنته إلى شيء، وتميزت بالصورية الأمر الذي جعل المراقب الفرنسي السيد 

MOTTER ّمن وهو نائب العام الفرنسي آنذاك يغادر قاعة المحكمة أثناء محكمة كل  

SETENGER.GRUSIUS   ا على الشعب الألماني تحية كلّهاينشديد فل وأسخجملقي ،

دول الحلفاء إلى أبعد من ذلك فلم تهتم بمتابعة هذه المحاكمات، بل عمدت انجلترا  ذهبت لب

 يل السلطات الداخلية للدولهرب العالمية الأولى، لعدم تأحإلى إطلاق سراح بعض مجرمي ال

لقبول فكرة ترك جزء سيادتها واختصاصاتها إلى محكمة دولية والتمسك المطلق بفكرة 

              . 1السيادة 

  : أسباب فشل محاكمات الحرب العالمية الأولى : المطلب الثاني 

لقد كان هناك العديد من المشاكل القانونية والواقعية، والتي أعاقت انعقاد اختصاص 

جنائي دولي إبان الحرب العالمية الأولى، فمحاكمات الحرب العالمية الأولى لم تكن في 

لقضاء الدولي الجنائي على الرغم من إنشاء المحاكم الخاصة الحقيقة تطبيقًا واضحا لفكرة ا

لمحاكمة مجرمي الحرب العالمية الأولى، كما أن التوصيات التي أقرتها لجنة المسؤوليات 

وتضمنت إنشاء المحكمة العليا ذات الاختصاص العام لم تؤخذ بعين الاعتبار  وطالبة بها،
                                                            

  .42،43ص منتصر سعيد حمودة، المرجع السابق، 1
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كانت محاكمات داخلية  أن كلّ هاته المحاكماتبها يمكن القول  وبقيت مجرد توصيات، و

  . 1بحتة ولا تشكل سابقة يجب أن يستند عليها القضاء الجنائي الدولي بالمعنى الصحيح

العمل السياسي الذي كان هو الغالب على حساب  وقد طغى على هاته المحاكمات

ذي عرفه المجتمع الاعتبارات القانونية والمصالح العليا للمجتمعات، وكان هذا الفشل ال

الدولي له مبرراته وذلك نتيجة لتغليب البعد السياسي والذي كان هو الفلسفة السائدة والغالبة، 

وغيبت بذلك النظرة القانونية والإجرامية التي تهدف دائما إلى حماية المصالح العليا 

والتي اتسمت للمجتمعات والبشرية جمعاء، وكانت القوة المنتصرة مقررة لجميع الإجراءات 

  .المصلحية  بالهشاشة و

ر إنشاؤها بناءا على ضالمحكمة الجنائية الدولية والتي كان من المنت أنإن الذي حدث 

إلى مشاكل عدة أهمها تحديد  معاهدة فرساي فشلت ويرجع الفشل في إقامة هذه المحاكمات  

تي كانت بمثابة حجرة عثرة أمام المسؤولية الجنائية واختلاف النظم القانونية لدول الحلفاء وال

  .2إنشاء تلك المحاكم، وأخيرا تحديد الاختصاص التشريعي والقضائي لهذه المحاكم 

لقد اعتقد الجميع أن الحرب العالمية الأولى هي آخر حرب الدمار التي سيشهدها العالم، 

ن من شأن وجود عصبة الأمم المتحدة تحقيق ما يسمى بإقرار استقلالية العدالة الجنائية، أو

غير أن ذلك لم يتحقق لضعف النظام الإجرامي المطبق آنذاك، ولم تقتصر الإجراءات 

في ردع القادة العسكريين الذين الراهنة للعدالة الجنائية التي أعقبت الحرب العالمية الأولى، 

تقوية وتعزيز فكرة هؤلاء القادة وخير دليل  إلى رب العالمية الثانية، بل تعدى ذلكو الحأبد

بشأن خطته لتطهير الرايخ الثالث من اليهود  1939على ذلك ما ردده هتلر في خطبته عام

                                                            
 ،2009بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، محكمة الجنائية الدولية وتطور القانون الدولي الجنائي،ال زياد عيتاني، 1

   .87ص
  .40ص ،2008عمان، دار الثقافة، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصاتها، ،لندة معمر يشوي2
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وهو ما يؤكد أن حكم " من الذي يتحدث اليوم وبعد كلّ ما حدث عن إبادة الأرمن"والغجر 

  .1 "القانونعلى حكم  حالقوة مرج

وارتكزت المشاكل القانونية حول تقرير مسؤولية رئيس الدولة الألمانية والعسكريين 

التي ترتكب من  جرائمالودار الخلاف حول تحديد المسؤولية الجنائية الناشئة عن  الألمان،

ي لاعتبار أنّهم يعتدون بما يسمى بالحصانة والتة أو أحد قادته أو كبار معاونيه،رئيس الدول

فإنّه لا يجوز : تتجاوز نطاق المسؤولية الجنائية، وأنّهم يمارسون أعمالهم باسم الدولة وبالتالي

لتهم أو القول بمعاقبتهم سواء الإمبراطور أو أحد معاونيه أو قادته العسكريين مراعاة مساء

ي فإن لمبدأ الحصانة وما يوفره من امتيازات قانونية تعيق تطبيق هاته المحاكمات، وبالتال

بالحصانة أثار جدلا واسعا بين فقهاء القانون من حيث هل أن الأخذ بهذا المبدأ من  التحجج

      .   2شأنه أن يكون حائلاً لتطبيق أحكام القانون الدولي وقواعد العدالة 

كل  استشارةفقد كان لزاما اللّجوء إلى استشارة القانونية، وتمثلت في ا لهذا اللبس كوف

وهما من جنسية فرنسية حول الموضوع وقد ارتكز رأيهما " لارنود" و" داي لابراديل"من 

  :الاستشاري على ما يلي 

ألمانيا ساهم في  إمبراطورأن العسكريين الألمان ارتكبوا جرائم محرمة دوليا وأن / 1

لّها جرائم حرب هذه الأعمال صراحة أو ضمنًا، إما أنّه أمر بها أو امتنع عن منعها وهذه ك

الاستشارة بإنشاء محكمة دولية  عومرتكبوها مجرمون ويجب أن يعاقبوا واقترح واض

عن  مسئولا" غليوم الثاني" ألمانيا  إمبراطورلمحاكمتهم، كما اعتبر الأستاذان المذكوران 

الجرائم المنسوبة إليه باعتبارها أفعال رئيس دولة، ويجب أن تحال إلى محكمة تناسب 

  .3ها من حيث شكلها والموقع الذي ستحتله والسلطة التي ستحول إليها جسامت

                                                            
  .79،ص 2007القاهرة، ،2ط دار النهضة العربية، القانون الدولي الإنساني،بسيوني،محمد شريف  1
  .41ص ،نفسهمعمر يشوي،المرجع  لندة 2
  .82،83ص سعيد عبد اللّطيف حسن، المرجع السابق، 3
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للإمبراطور كما أن القول بأن الاعتبارات السياسية هي التي تحكمت في تقرير الإدانة 

وكبار معاونيه يكتسبه الغموض وعدم الموضوعية، وذلك لكونه ارتكب جرائم فعلية موثقة 

الجنائية الكاملة عما سببه للسلم والأمن العالميين بمهاجمة توجب المساءلة وتقر المسؤولية 

  .ة ويشكل خرقًا للقانون الدولي ، والمعاهدات والأعراف الدولية يندولة مع

لا تتعارض مع  أنإن فكرة الحصانة التي يقرها القانون للرؤساء والملوك يجب / 2

آليات من شأنها إقرار العدالة لتهرب  لمجتمعات وما يقره القانون الدولي منلالمصالح العليا 

من القانون، ويجب أن لا تلغي الأطر العامة التي ترتكز عليها العدالة في سبيل توقيع 

لا الإفلات من العقاب، وبالتالي فإن الأصل في صياغة القوانين هو  العقوبات على المجرمين

غير المعقول إفلات رؤساء  صيانة حقوق الإنسان وحمايتها ومن هنا يمكننا القول أن من

    . 1لانتهاكهم أحكام القوانين الدولية لمجرد كونهم رؤساء دولة  المسئولينالدول 

وطوكيو  1945المحكمتين العسكريين الدولتين في نورمبرغ : المطلب الثالث 

1946:  

، واللائحة الملحقة بمحكمة نورمبرغ للنظر في 08/08/1945اتفاقية لندن في  أنشئت

حرب العالمية الثانية، وتنفيذًا ارتكبها كبار مجرمي حرب الألمان أثناء الجرائم الدولية التي ال

قائد العام لقوات الحلفاء في اليابان إعلان خاصا في الصدر ألتصريح بوتسدام 

، بشأن إنشاء محكمة طوكيو لمحاكمة كبار مجرمي تلك الحرب في الشرق 19/01/1946

   .2تصديق عليه في ذلك التاريخ الأقصى، والذي تم ال

  .رض في الفرعين التاليين لهاتين المحكمتين، محكمة نورمبرغ ومحكمة طوكيو تعوسن

  

                                                            
 ،1977القاهرة، دار النهضة العربية، القضاء الدولي الجنائي تاريخه تطبيقاته ومشروعاته، صالح عبيد، إبراهيمحسن  1

  .193ص
  .110ص  هشام محمد فريجة،المرجع السابق، 2
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  : 1945المحكمة الدولية العسكري في نورمبرغ : الفرع الأول 

،إنشاء محكمة عسكرية دولية عليا لمحاكمة 08/08/1945قررت اتفاقية لندن في 

من هذه الاتفاقية إلى لائحة ملحقة " 02المادة "مجرمي الحرب العالمية الثانية، وقد أشارت 

بها تبين اختصاص هذه المحكمة وتشكيلها ، وكافة جوانبها مع ملاحظة أن ذلك لا يتعارض 

وطنية أخرى، أو محكمة احتلال أقيمة أو سوف تقام في أي مع اختصاصات أي محكمة 

  .1دولة من الدول الحلفاء أو في ألمانيا المنهزمة 

  :ً تشكيل المحكمة  :أولا   

نصت المادة الثانية من اللائحة، على أن المحكمة تشكل من أربع قضاة أصليين وأربع  

  .غيابه لأي سبب من الأسباب عند  الأصلي، على أن يحلّ العضو الاحتياط محل احتياط

وتتولى كلّ دولة من الدول الأربع الموفقة على الاتفاقية تعيين قاض ونائب له من بين 

  .2مواطنها

ر ونائبه روبير فالكو عن بالفقيه دونديه دي فا: تكونت المحكمة من القضاة التاليين 

عن الولايات المتّحدة الأمريكية، اللورد  رجون بارك ونائبه يس بيدلسفرنسا، الأستاذ فرن

لورانس ونائبه اللورد بيركت عن بريطانيا، والجنرال نيكتشنو ونائبه الجنرال فولشكوف عن 

  .3روسيا 

من لائحة المحكمة على "  14المادة"أما بخصوص هيئة الإدعاء العام والتحقيق نصت 

لكلّ دولة من الدول الأربع الكبرى، فكلّ إنشاء لجنة التحقيق والملاحقة وهي تتكون من ممثل 

دولة من هذه الدول تعين ممثلا للنيابة العامة، ونائبا أكثر ، بالإضافة إلى وفد يعاونه من أجل 

النيابة العامة لجنة حددت  ممثلوجمع الأدلة ومباشرة ملاحقة كبار مجرمي الحرب، ويشكل 

                                                            
  .45ص المرجع السابق، منتصر سعيد حمودة، 1
  .35ص علي يوسف الشكري، المرجع السابق، 2
  .66ص عبد االله سليمان سليمان، المرجع السابق، 3
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ختصاصات قد تكون قبل المحاكمة، ، من اللائحة، وهذه الا29-15-14اختصاصها المواد 

  .     1أو أثنائها، أو بعدها

القاعدة الثامنة التي وضعتها لجنة  أما فيها يخص الهيئة الإدارية أشارت إلى هذه الهيئة

المدعين والتي عرضتها ضمن قواعد الإجراءات الأخرى على المحكمة للموافقة عليها طبقًا 

  .ه الهيئة من اللائحة، وتضم هذ 13للمادة 

السكرتير العام للمحكمة ويشرف على ديوان المحكمة أي على الجهاز الإداري بها،  -أ

  .ويعاونه أربعة من السكرتير، ولكلّ منهم مساعدون 

  .أمناء سر القضاة   -ب

  .مراقب عام المحكمة  -ج

  .كتاب محاضر المحكمة  -د

  .حجاب المحكمة  -ه

  .لفورية الموظفون المكلّفون بالترجمة ا -و

  .عات على أسطوانات ومسجلات وأفلام افالمكلفون بتسجيل المرالموظفون  - ز

   .2كما تم تعيين مكتب للإعلام والصحافة وآخر للزيارات  -ح

  :اختصاصات المحكمة : ثانيا 

يعرف الاختصاص القضائي بأنّه الولاية أو السلطة التي يمنحها القانون للمحكمة حتى 

تستطيع النظر والفصل في قضايا معينة، وللمحكمة أكثر من اختصاص فلها اختصاص 

و سلطتها على الأفعال التي تقع في إقليم أو أقاليم معينة بموجب قواعد أمكاني وهو ولايتها 

المخالفة للقوانين التي تقع في فترة زمنية يحددها  الأفعالني وهي قانونية، واختصاص زما

                                                            
  .92ص ،2010، 1ط عمان، دار جليس الزمان، المحكمة الجنائية الدولية والجرائم الدولية، ،لهخالد حسن أبو غز 1
  .238،ص المرجع السابق، ،وجيهعلي عبد القادر الق 2
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القانون وتكون للمحكمة ولاية بها، وبهذا يكون اختصاص محكمة نورمبرغ المكاني هو 

الأفعال غير المحددة بإقليم معين، ومن حيث الزمان فالأفعال المرتكبة أثناء الحرب العالمية 

  . 1الثانية 

  :الاختصاصيين النوعي والشخصي ونتناولهما في بندين وسنفصل في 

  :وتختص المحكمة بنظر الجنايات التي حددتها المادة السادسة وهي :الاختصاص النوعي / 1

 .الجرائم ضد السلام  -

 .جرائم الحرب  -

 .2الجرائم ضد الإنسانية  -

  :الجرائم ضد السلام  -أ

كب بالمخالفة عدوانية أو لحرب ترتو مباشرة لحرب أو تحضير أ تدبيري كلّ وه

وكذلك كلّ مساهمة في خطة عامة أو . لأحكام المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية

  .  3أحد الأفعال السابقة لارتكابمؤامرة 

، تبنت مشروع تقنيين الجرائم ضد 1945جويلية  28لجنة القانون الدولي في  أنعلى 

تنظيم الدولة : منها  أخرىالسابقة جرائم  ه إلى الطوائففي تضافأوالسلام وامن البشرية 

، ومباشرة هتشجيع أوالسماح بذلك التنظيم  أوعلى إقليم دولة أخرى عصابات مسلحة للإغارة 

الدولة أعمالاً إرهابية منظمة في دولة أخرى أو التشجيع عليها ومخالفة الدولة لتعهداتها التي 

  .4ترتبت عليها بموجب معاهدة تهدف إلى ضمان السلام والأمن الدوليين 

وتعتبر جريمة حرب الاعتداء أو العدوان من أهم الجرائم ضد السلام ولتحديد الجريمة 

، حيث 1974ا، فقد بذلت محاولات كثيرة لتعريف العدوان امتدت حتى عام لابد من تعريفه

                                                            
  .122-121هشام محمد فريجة،المرجع السابق،ص 1
  .96،المرجع السابق،صغزلهخالد حسن ابو  2
  .239،صالمرجع نفسه، وجي هعلي عبد القادر الق3
  .694،ص2007الاسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الجرائم الدولية في القانون الدولي، محمد عبد المنعم عبد الغني، 4
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استعمال القوة " صدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة متضمن تعريفًا للعدوان وهو 

 أوأو استقلالها السياسي،  الإقليميةمن قبل دولة ضد سيادة دولة أخرى أو سلامتها المسلحة 

    .1المتحدة  الأمميثاق صورة أخرى، تتنافر مع م بأي

  :جرائم الحرب / ب

) ب(وهي الأفعال المخالفة للمواثيق والعهود الدولية مثل اتفاقية جنيف، وأوردت الفقرة 

الأعمال التي " مبرغ على أن جرائم الحرب هي لمادة السادسة من لائحة محكمة نورمن ا

مبرغ قد رأثناء محاكمات نو الاتهامممثلي  أنويلاحظ " الحرب تشكل انتهاكًا لقوانين وأعراف

لجرائم الحرب على أنّها الأفعال التي ارتكبها المتهمون بالمخالفة لقوانين اتفقت تعريفاتها 

وأعراف الحرب، والاتفاقيات الدولية، والقوانين الجنائية الداخلية والمبادئ العامة للقانون 

  .2الجنائي المعترف بها في كل دول المتمدينة 

مبرغ لعام برغ والمبدأ السادس من مبادئ نورمنوركما نصت نفس المادة من لائحة 

التي ترتكب بالمخالفة لقوانين الحرب وعاداتها،  الجرائم :جرائم الحرب هي  أنعلى  1945

وتشمل على سبيل المثال، أعمال القتل، سوء المعاملة والإبعاد والإكراه على العمل، أو لأي 

على الشعوب المدنية في الأقاليم المحتلة، وتشمل أيضا أعمال القتل خر الواقعة آغرض 

في البحر، وكذلك قتل الرهائن وسوء المعاملة الواقعة على أسرى الحرب أو على الأشخاص 

ريب التعسفي للمدن أو القرى والتدمير الذي لا تبرره خونهب الأموال العامة أو الخاصة والت

   .3المقتضيات العسكرية 

  

  

                                                            
 ،1ط الثقافة للنشر والتوزيع، دار جريمة العدوان في ظلّ نظام المحكمة الجنائية الدولية، نايف حامد العلميات، 1

  .46ص ،2007عمان،
  .657ص ،نفسهمحمد عبد المنعم عبد الغني،المرجع  2
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  : الجرائم ضد الإنسانية  -ج

  تهنسانيلإتعتبر الجرائم ضد الإنسانية من أخطر الجرائم الدولية لأنّها تستهدف الإنسان 

 هذه الجرائم لم ينص أنمبرغ، ذلك قانونية بالنسبة لواضعي نظام نوروالتي شكلت صعوبة 

  .1عليها في أي معاهدة من قبل 

 ة،  الفظائعإنالتي وقعت خلال هذه الحرب جعلت فكرة معاقبة مرتكبيها تطرح بقو

من النظام، حيث شملت القتل العمد، ) ج(وهو ما تم النّص عليه فعلاً في المادة السادسة فقرة 

كأن تمارس السلطات المترتبة على : الاسترقاق سواء وقع سلوك إيجابي أم سلوك سلبي، 

للسكان من المنطقة التي يقيمون فيها  ألقسريلإبعاد أو النقل حق الملكية على شخص معين، ا

وهو إلحاق الأذى ببدن أو بعقل شخص موجود تحت : بصفة مشروعة دون مبرر، والتعذيب

الجنسي وغيرها من الجرائم التي ترتكب ضد  دابعتالاسشراف شخص، الاغتصاب أو إ

لأسباب  والاضطهادأو خلالها،  السكان المدنيين، سواء ارتكبت هذه الأفعال قبل الحرب،

المذكورة جرائم ضد الإنسانية سواء شكلت انتهاكاً  الأفعالسياسية أو عرقية أو دينية وتعتبر 

  . 2للقانون الداخلي للبلد الذي وقعت فيه أم لا

  : الاختصاص الشخصي . 2

الطبيعيين فقط كالقادة  الأشخاصتناولت المادة السادسة الاختصاص الشخصي، فذكرت 

جرائم الوارد ذكرها في ال لارتكابوالمنظمين المعرضين والمشتركين في خطة أو مؤامرة،

، وأن يكونوا من دول جرائمهم غير محددة بإقليم معين أن أساسمبرغ على لائحة نور

م الدول فينقسمون إلى قسمين ، الأول يحاكم إما أمام محاكالمحور الأوربية، أما غير هؤلاء 

التي وقعت الجرائم فيها أو أمام محاكم الاحتلال أو أمام المحاكم الألمانية، والقسم الثاني الذي 

                                                            
  .126المرجع السابق،صهشام محمد  فريجة، 1
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أو من دول الشرق  اليابانيونيخرج من الاختصاص الشخصي للمحكمة هم مجرمو الحرب 

  .1الأقصى فهؤلاء تتم محاكمتهم أمام محكمة طوكيو 

الصفة الرسمية للمتهمين  أنغاية في الأهمية وهو ت المادة السابعة على مبدأ يعتبر نص

الأفعال  مرتكبولا تعفيهم من المسؤولية ولا تخفف العقوبة عنهم، وبذلك يتحمل المسؤولية 

المذكورة سواء كانوا رؤساء الدول أو من كبار القادة العسكريين أو المدنيين، وبذلك لا 

بحجة أنّه موظّف خلفه ويعفيه عن مسؤولية  ذأن يتّخذ من الدولة حصنا يلو المسئوليستطيع 

  . 2أصاب فنعم المطلب وإن أخطأ فلا عدوان عليه سياساتها فإن  نفذفي الدولة وأنّه 

وليس للمتهم التمسك بتنفيذ الأوامر لرؤسائه لدرء المسؤولية عنه، إلاّ أنّه يمكن أن 

  ).08المادة (للعدالة يكون سببا لتخفيف العقوبة إذا رأت المحكمة في ذلك تحقيق 

الأشخاص الطبيعيين فإن ذلك لا يعني  إلا وإذا كان الاختصاص الشخصي لا يشمل

 تالقانونية، فقد أجاز التبعاتنتمي إليها المتهمون من كلّ يإفلات المنظمات أو الهيئات التي 

 أندانته إانتهت بلائحة المحكمة وهي تنظر دعوى ضد شخص ينتمي إلى منظمة أو هيئة 

  .3المنظمة الإجرامية  اعتبارتقرر 

        : إجراءات التحقيق والمحاكمة : ثالثا 

من اللائحة على عدد من الضمانات للمتهمين لممارسة حقهم في  16نصت المادة 

الدفاع عن أنفسهم أصالة، أو وكالة، منها إحاطتهم علما بالتهم المنسوبة إليهم وأدلّة ثبوت هذه 

المحاكمة بفترة كافية  باللّغة التي يفهمها كلّ متهم، وذلك من أجل تمكينه التهم وذلك قبل بدء 

طاء المتهمين حق تقديم براءتهم في أي مرحلة كانت عليها الدعوة، إعمن الدفاع عن نفسه و

من اللائحة على المحاكمة تبدأ بتلاوة تقدير الاتهام ثم السؤال المتهم هل  24تنص المادة  و

  . هو مذنب أم لا؟
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ثم يقوم الادعاء بعرض الاتهام بصفة تفصيلية وتحليلية، وبعد ذلك يسمع وجهة نظر 

كما فيها ، وهذا الحكم قد حالدفاع ، وأقوال شهود الإثبات والنفي وتنتهي المحاكمة بصدور 

يجوز للمحكمة أن تحكم بأي عقوبة تراها  ،الإدانة وفي الحالة الأخيرة أويكون بالبراءة 

المتعلّقة  الأموالمن اللائحة ،ويجوز الحكم بمصادرة  27ا الإعدام المادة مناسبة بما فيه

، الذي يقوم بمهمة تنفيذ الحكم، ويجوز له تخفيف )مجلس الرقابة (بالجريمة وتسليمها لألمانيا 

من اللائحة على أنّ  مصاريف المحاكمة تتحملها  30تنص المادة العقوبة دون تشديدها، و

ها ضمن المصاريف المخصصة لمجلس الرقابة في ألمانيا تحتسبعة على أن دول الحلفاء الأرب

متهم، أما الثلاثة  21متّهما ، ولكن لم يمثّل أمامها سوى  24حوكم أمام هذه المحكمة  وقد

منهم انتحر وآخر هرب ، والأخير نظرت قضيته على حده بمفرده، والأحكام   فواحدالباقين 

متّهما  12ين الإعدام والسجن والبراءة، حيث حكم على الصادرة من المحكمة تنوعت ب

سنة و واحد بالسجن لمدة 20متهمين بالسجن لمدة 02متهمين بالسجن المؤبد، و 3بالإعدام و

  . 1متهمين بالبراءة  03سنوات و 10سنة،وواحد بالسجن لمدة 15

  : 1945المحكمة العسكرية الدولية في طوكيو : الفرع الثاني 

، أصدر القائد 1945سبتمبر  02ة اليابان وتوقيعها على وثيقة الاستسلام في بعد هزيم

الأعلى لقوات الحلفاء في الشرق الأقصى الجنرال الأمريكي لمحاكمة مجرمي الحرب في 

الشرق الأقصى وبصفة خاصة من اليابانيين وتم تحديد النظام الأساسي للمحكمة بميثاق ألحق 

  . 2ة زوال جلساتها في مدينة طوكيو بهذا الإعلان وعقدت المحكم
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  :تشكيل المحكمة : أولاً 

لقد نصت المادة الأولى من لائحة محكمة طوكيو على أن تنشأ محكمة عسكرية دولية 

  .مي الحرب الكبار في الشرق الأقصىللشرق الأقصى التوقيع جزاء عادل وسريع على مجر

) 06(ونصت المادة الثانية على أن المحكمة تتكون من أعضاء يتراوح عددهم بين ستّة 

عضوا على الأكثر، يختارهم القائد الأعلى للقوات ) 11(أعضاء على الأقل، وإحدى عشر 

المتحالفة، بناءا على قائمة أسماء تقدمها إليه الدول الموقعة على وثيقة في عدد الاستسلام، 

ى الهند والفلبين، ويلاحظ هنا اختلاف في عدد أعضاء المحكمة، واختلاف في بالإضافة إل

  .1طريقة اختيارهم 

دولة، ) 11(قاضيا يمثلون إحدى عشرة ) 11(وتألفت هذه المحكمة من أحد عشر 

واختار القائد الأعلى للقوات المتحالفة قضاة المحكمة وتولى تعيين أحدهم رئيسا، على عكس 

محكمة نور مبرغ، حيث كان يتم اختيار الرئيس بالانتخاب، كان يقوم ما كان متعبا في 

  .من لائحة المحكمة ) 03(بتعيين السكرتير العام للمحكمة، وذلك طبق للمادة الثالثة 

من اللائحة يعين القائد الأعلى كذلك نائبا عاما ما تعهد ) 08(وبموجب المادة الثامنة 

ى ضد مجرمي الحرب اللّذين تختص المحكمة إليه أعمال الملاحقة ومباشرة الدعو

بمحاكمتهم، ولكلّ دولة من الدول التي حاربته اليابان الحق في تعيين عضو لدى النائب العام، 

نائبا عاما لدى المحكمة ويساعده "جوزيف كيمان "وعين قائد العام مثل الولايات المتّحدة 

  . 2محكمة وكيلا يمثلون الدول الأعضاء في ال) 11(أحدى عشر 

  

  

                                                            
   .110خالد حسن أبو غزلة، المرجع السابق، ص 1
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  :اختصاص المحكمة : ثانيا 

  : حيث سنستعرض إلى كلا من الاختصاصيين النوعي والشخصي كالتالي 

  :الاختصاص النوعي  - 1

من لائحة طوكيو على أنواع الجرائم الداخلية في ) 05(وقد نصت المادة الخامسة 

  :الآتي وهي على النحو . 1اختصاص المحكمة والتي توجب المسؤولية الشخصية 

   : الجرائم ضد السلام/ أ

وهي وقائع تدبير أو تحضير أو إثارة أو شيء حرب اعتداء بإعلان سابق أو بدون 

إعلان أو حرب من مخالفة للقانون الدولي أو المعاهدات أو الاتفاقيات أو المواثيق الدولية، أو 

  . 2نالمساهمة في خطّة أو مؤامرة، بقصد ارتكاب أي عمل من أعمال العدوا

  :الجرائم المرتكبة ضد عادات الحرب / ب

  .  3وهي مخالفة قوانين وعادات الحرب 

   :الجرائم ضد الإنسانية / جـ

وهي القتل والإبادة والاسترقاق والإبعاد، وغيرها من الأفعال غير إنسانية المرتكبة 

ب سياسية ضد أي شعب مدني قبل أو في أثناء الحرب، وكذلك الاضطهاد المبني على أسبا

أو أجنبية متى كانت في سبيل تنفيذ أي جريمة من الجرائم الواقعة في اختصاص المحكمة، 

أو ذات صلة بها سواء كان الاضطهاد منافيا للتشريع الداخلي للدولة المنفذة فيها الجريمة أم 

لا، ويسأل الزعماء المنظّمون والمحرضون والشركاء المساهمون في تجهيز أو تنفيذ خطّة 
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عامة أو مؤامرة، بقصد ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة آنفا عن جميع الأفعال المرتكبة من 

  .  1أي شخص تنفيذا لتلك الخطّة 

  : الاختصاص الشخصي  - 2

أما الاختصاص الشخصي فمحكمة طوكيو تختص بمحاكمة الأشخاص الطبيعيين الذين 

هم أعضاء في منظّمات أو هيئات ارتكبوا تلك الجرائم بصفتهم الشخصية فقط وليس بوصف

من لائحة نور مبرغ ) 09(إرهابية إذ لم يرد في لائحة محكمة طوكيو نص مماثل للمادة 

  .2الذي يجيز للمحكمة إلصاق الصيغة الإجرامية بالهيئات أو المنظمات 

من لائحة ) 07(وعلى عكس الوضع في لائحة نور مبرغ، فقد نصت المادة السابعة 

الصفة الرسمية يمكن اعتبارها ظرفا من الظروف المخففة للعقاب بينما في  طوكيو على أن

  . 3لائحة نور مبرغ ليس لتلك الصفة أي أثر على العقاب 

  :إجراءات التحقيق والمحاكمة : ثالثا 

لقواعد الإجرامية المتعلّقة بسير المحاكمة، وسلطة المحكمة، وإدارتها، وإجراءات 

وحقوق الإدعاء، والدفاع والإثبات وغيرها فهي متشابهة تقريبا، المحاكمة، وسماع الشهود، 

وكذلك العقوبات، فالمحكمة بعد أن تنتهي من الإجراءات السابقة، تخلو للمداولة، ثم تصدر 

الحكم معللا تنطق به علنا، ثم يرسل الحكم إلى القائد الأعلى للقوات المتحالفة، للتصديق عليه 

أي وقت، سلطة تخفيف العقوبة، أو تعديلها، ولكن لا يمكنه  ويملك القائد الأعلى، في

حتى .19/04/1946تشديدها، واستمرت محاكمات طوكيو أكثر من سنتين من 

متهما من العسكريين والمدنيين،  25أصدرت في نهايتها حكما بإدانة . 12/11/1948

المتهمون الذين وبإزالة عقوبات قريبة من العقوبات التي نطقت بها محكمة نور مبرغ، و
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مثلوا أمامها تمت محاكمتهم بصفتهم الشخصية، وليس كأعضاء في المنظمات إجرامية، 

 01سنة سجن، ) 20(عشرين  01مؤبد ،  16إعدام،  07وكانت الأحكام الصادرة كما يلي 

  .      1سبع سنوات سجن

  :دور محكمتي نورمبرغ و طوكيو في حماية حقوق الإنسان : المطلب الرابع 

وبعد أن استعرضنا قضاء محكمتي نورمبرغ وطوكيو والغاية التي من أجلها تم إنشاء 

هاتين المحكمتين، نجد من المستحسن بيان أهم العيوب و الانتقادات لهذه السوابق القانونية 

مع تقييمها، بسبب التشابه بين الأنظمة الأساسية للمحكمتين وعدم اختلافهما في أمور 

يث الاختصاص ولا من حيث التهم الموجهة للمتهمين، باستثناء أن صك جوهرية، لا من ح

الاتهام أن صك الاتهام في محكمة طوكيو أغفل الجرائم ضد الإنسانية رغم أنّها ارتكبت في 

  .   2الشرق الأوسط 

سنتطرق في هذا المطلب إلى محكمة نور مبرغ ودورها في حماية حقوق الإنسان وحرياته 

ول بالإضافة إلى محكمة طوكيو ودورها في حماية حقوق الإنسان في الفرع في الفرع الأ

  : الثاني 

  : محكمة نور مبرغ ودورها في حماية حقوق الإنسان : الفرع الأول 

عقدت محكمة نورمبرغ سلسلة من المحاكمات في الفترة الممتدة من 

دة النازيين لارتكابهم أو من القا 24وتم خلالها محاكمة . 01/10/1946إلى .20/11/1945

تأمرهم على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب ووجهة لوائح اتهام 

منظّمات لمساعدتها النازيين وإذا كانت قد أنهت عملها فقد بدأ تقسيمها من قبل ) 06(لستّة

الانتقادات رجال القانون وغيرهم، فكما أن المحكمة نور مبرغ محاسن، فهي لا تخلو من 

  .اللازمة وجهت لها من طرف فقهاء القانون الدولي الجنائي 
                                                            

  .112خالد حسن أبو غزلة، المرجع السابق، ص   1
  .113،ص نفسهة،المرجع لخالد حسن أبو غز  2
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  :مبرغ محاسن محكمة نور: أولاً 

ن محاكمات نورمبرغ ساهمت وبشكل فعال في تطوير القانون الدولي وذلك بإرسائها إ

  :لعدة مبادئ منها 

من المسؤولية إنّها لا تعتبر الصفة الرسمية للفرد عذرا يمكنه التمسك به التخلّص  -1

والإفلات من العقاب وذلك بإلقاء المسؤولية على الدولة او الحكومة، وبهذا المبدأ 

تكون المحكمة قد أدخلت الفرد كموضوع للقانون الدولي بعد أن تجاذبت هذه الفكرة 

  .نظريات متعددة 

س لا يمكن للفرد درء المسؤولية عن نفسه بحجة تنفيذ الأوامر الصادرة إليه من رئي -2

الأعلى لأن تنفيذ التزاماته التي يفرضها عليه القانون الدولي، بعد أن أصبح 

  .موضوعا له، تسمو على واجب في طاعة الأوامر 

من نتائج محاكمات نور مبرغ أنّها كانت أساسا ومصدرا لاتفاقيات وصكوك دولية  -3

العالمي لحقوق الإنسان والإعلان  1948متعددة منها اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 

  . 1977، بروتوكولاتها الإضافية عام 1949،واتفاقية جنيف لعام 1948

أنّها أول محكمة جنائية دولية تعاقب مرتكبي جرائم الحرب والجراثيم ضد الإنسانية  -4

  . 1ومن ثم كانت أول تجربة يمكن أن تضاف في رصيد القضاء الدولي الجنائي  1948

  :مبرغ تقادات الموجهة لمحكمة نورالان: ثانيا 

ب ملاحظته في هذه المحاكمات، وهو بالتأكيد ما يؤخذ عليها، وهو أن كافة جما ت -1  

المدعى عليهم من الألمان إذ لم يتهم أو يحاكم أي مدعي عليهم من قوة المحور الأوربي 

الأخرى أمام المحكمة العسكرية الدولية، ولم يحاكم أي من العسكريين  الحلفاء عن الجرائم 

ة،  الحرب التي ارتكبوها ضدالعدالة لم يكن يوما مجر الألمان وهذا ما يدلّ في رأينا على أن

                                                            
  .134،135 ،هشام محمد فريحة، المرجع السابق، ص  1
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بل كانت دوما تحت بمدة السياسة والقوة وإن اختلفت أشكال هذه القوة عبر الأزمنة 

  . 1المختلفة

لعلّ أخطر الانتقادات التي وجهت إلى المحكمة القول بأنّه لم يكن للمحكمة قانون،  -2  

مر شيئا الرد القائل بأن المحكمة كانت ملتزمة بما جاء في نظامها وأنّه لا يغير من الأ

الأساسي ومبادئها العامة المستندة إلى اتفاقية لندن، والمرتكزة على تصريح موسكو، فهذه 

القوانين هي من صنع الحلفاء الذين لا يحقّ لهم سن القوانين وتطبيقها على غيرهم، وحتى لو 

الحق بإصدارها فإنّها جاءت مخالفة لمبدأ الشرعية الذي يعد أحد أهم  سلمنا جدلا، بأن الحلفاء

  . 2مبادئ القانون الجنائي في التشريعات المعاصرة 

أن اختصاصها نابع من اتفاقيات أبرمت بين الغالبين ضد المغلوبين بالتالي فهي -3  

عدالة دولية فعلية الأمر  تأتي لتحقيق عدالة سياسية مبنية على الانتقام أكثر من يعيها لتحقيق

  .الذي شكّل عائقا أمام نجاحها في كبح مجماح من تسول له نفس ارتكاب مثل هذه الجرائم 

أن ميثاق المحكمة نص على عدم جواز رد القضاة ومخاصمتهم من قبل  -4  

المتهمين، وهو أمر يخلّ بمبادئ العدالة الدولية، ونرى أن النص على هذا المبدأ بصورة 

حة كان أمر مقصودة بذاته ومتوقعا أيضا، فالمحكمة تشكلت من قضاة ينتمون صري

 بجنسياتهم للدول المنتصرة دون المهزومة ودول الحياء، الأمر الذي كان يوجه أصابع الشك

  .  3والريبة للمحكمة وأحكامها 

  :محكمة طوكيو ودورها في حماية حقوق الإنسان : الفرع الثاني 

محكمة وعلى حد سواء مع محكمة نور مبرغ، واجهة العديد من الواقع أن هذه ال

  : الانتقادات 

                                                            
  .59لندة معمر يشوي، المرجع السابق، ص   1
  .70عبد االله سليمان سليمان،المرجع السابق ،ص  2
   .38 ،علي يوسف الشكري، المرجع السابق، ص  3
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غلبة الطابع السياسي للمحاكمات على الطابع القانوني، وبالتالي يوجد تعارض  -1  

واضح بين طابع الانتقام وطابع العدالة، وكلّ ذلك نتيجة لخسارة المحور للحرب، وإلاّ لتغير 

الحجة باستثناء الاتهام على أدلّة وإثباتات رسمية كما أن الموقف، وجاء الرد على هذه 

الشهود كانوا يدلون بأقوالهم بعد حلفهم لليمين،إضافة إلى ان الاتهامات كانت بناء على أقوال 

المتهمين أنفسهم، مع الأخذ بعين الاعتبار دور الرأي العام العالمي والصحافة العالمية التي 

  .   1راحلها كافة تابعت سير المحاكمات في م

أنّها لم تنشا نتيجة بموجب معاهدة دولية، ولكن استنادا لقرار القائد الأعلى لقوات -2  

  .الحلفاء في الشرق الأقصى 

تم تحديد أسماء المتهمين وإعلان لائحة الاتهام بناءا على اعتبارات سياسية الأمر  -3

  .   2المحكمةالذي انعكس بدوره على عدالة الأحكام الصادرة عن 

ومن الانتقادات الموجهة أنّه كان يجب محاكمة مجرمي الحرب أمام المحاكم -4  

الوطنية الخاصة بهم بدلا من إنشاء محكمة عسكرية دولية، لصعوبة إيجاد مبررات مقبولة 

حول الاختصاص الإقليمي لعدم تحديد مكان معين لجرائم بعض المتهمين، كما أن الاخذ 

م الوطنية يتفق وقواعد القانون الجنائي التقليدي الذي يقرر انعقاد باختصاص المحاك

الاختصاص الشخصي عند عدم تحقق الاختصاص الإقليمي، وكذلك يتفق مع القانون الدولي 

المعاصر الذي يحرص على مبدأ شخصية العقوبة، وتم الرد على هذه الحجة بأنّه لم يكن 

لم يكن منصوصا عليها ضمن الجرائم الحرب، وعدم  قانون قائم يطبق ولأن جريمة الاعتداء

  . 3وجود اختصاص قضائي عادل

                                                            
  .64- 63لندة معمر يشوي، المرجع السابق، ص 1
  .43ص على يوسف الشكري، المرجع السابق، 2
  .148هشام محمد فريحة، المرجع السابق، ص  3
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ذلك  تعتبر هذه المحكمة والمحاكمات التي جرت أمامها والأحكام التي أصدرتها  عوم

تطبيقا واقعيا للقضاء الدولي الجنائي يضاف غلى رصيد المجتمع الدولي في هذا الشأن 

  . 1الدولية  ونجاحه في محاكمة مرتكبي الجرائم

  :المحاكم الدولية الجنائية الخاصة والمؤقتة : المبحث الثالث 

لقد تعرضت عدة مناطق من المعمورة لأحد أليمة في بداية التسعينات من القرن 

المنصرم انتهكت فيها كلّ الأعراف والمواثيق الدولية، وتعرضت الأمن والسم الدوليين 

للخطر وارتكبت انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في أرجاء شتى من العالم كما حدث في 

ل، وفي تلك الأثناء واصلت منظمة الأمم المتّحدة جهودها قصد يوغسلافيا ورواندا والصوما

تقنيين الجرائم الدولية وإنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، حيث اصطلح مجلس الأمن 

بمسؤولياته الدولية، فأصدر العديد من القرارات الدولية لاستتباب الأمن الدولي، بشأن عدة 

لسياسية للمشكلات الدولي، وفي هذا الصدد بادر مجلس الامن أحداث دولية في إطار الحلول ا

بإصدار القرار المتضمن إنشاء محكمة جنائية دولية يوغسلافيا، واعتمادا على نفس الأساس، 

المتضمن ضرورة إنشاء محكمة جنائية دولية لمحاكمة  955أصدر مجلس الأمن، قراره رقم 

  .2المتهمين بارتكاب جرائم في رواندا 

ديا للأخطاء والانتقادات التي وجهت لمحكمتي نور مبرغ وطوكيو سعت وتفا

المجموعة الدولية إلى تقنيين القانون الدولي الجنائي، إذا صادقت الجمعية العامة للأمم 

على مبادئ القانون الدولي الجنائي . 11/12/1946بتاريخ  95المتّحدة، في توصيتها رقم 

مبرغ والأحكام الصادرة عن هذه المحكمة، كما طالبت  التي فمت عليها كلّ من لائحة نور

بالنص  21/11/1947الصادرة  177الجمعية العامة للمنظمة الأممية في توصيتها رقم 

                                                            
  .149، ص نفسههشام محمد فريحة، المرجع  1

فرع القانون  بوهراوة رفيق، اختصاص المحكمة الدولية الدائمة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير في القانون العام،  2

  .18،19ص ،2009،2010قسنطينة، وري،نتة موالقضاء الجنائي الدوليين، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الإخو
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بالوضوح على مبادئ نور مبرغ في إطار قانون يعاقب على الجرائم ضد سلامة وامن 

  . 1البشرية

اندا، وهذا لما تمثّله هذه وقد رأينا ضرورة التعرض لمحاكمات يوغسلافيا ورو

المحاكمات من أهمية في ترسيخ فكرة المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد وأيضا على أساس 

اختصاصهما ودورهما كقضاء دولي الجنائي مؤقت في إنشاء المحكمة الجنائية الدولية 

  .الدائمة

  :وسنتناول المحاكم الدولية الجنائية الخاصة والمؤقتة كالآتي 

  :1993المحكمة الجنائية الدولية في يوغسلافيا السابقة عام : طلب الأول الم

  .1994المحكمة الجنائية الدولية في رواندا عام : المطلب الثاني 

  .دور محكمتي يوغسلافيا ورواندا في حماية حقوق الإنسان : المطلب الثالث 

  : 1993ابقة عام المحكمة الجنائية الدولية في يوغسلافيا الس: المطلب الأول 

نتيجة لتفكيك جمهورية يوغسلافيا الاتحادية الاشتراكية وسعى جمهوريات الاتحاد إلى 

الاستقلال، اندلع النزاع بين أبناء القوميات المختلفة التي كان يتالف منها الاتحاد اليوغسلافي 

ترافه من جرائم الجمهوريات اليوغسلافية السابقة، وما تم اق السابق، وإزاء تفاقم الوضع في

والتي تتشكّل بطبيعة الحال تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وجد مجلس الأمن نفسه مدفوعا إلى 

التعامل مع هذا النزاع من خلال قرارات العديدة التي أصدرها، وأهمها القرار رقم 

وبموجب تم تشكيل محكمة دولية جنائية لمحاكمة  1993شباط  22الصادرة في 808

                                                            
عدالة الدولية الجنائية، ودورها في حماية حقوق الإنسان، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، السكاكني باية،   1

  .50،51ص  ،2004الجزائر،



  المبذولة لإنشائه  التّطوّر التاريخي للقضاء الدولي الجنائي والجهود                : الفصل الأوّل

‐ 57 ‐ 
 

ص المتهمين بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، والتي ارتكبت في الأشخا

  .1 1991إقليم يوغسلافيا السابقة منذ عام 

، )60(وقد كلّف الأمين العام للأمم المتحدة بمهمة تحضير هذه المحكمة الدولية خلال ستين

يقا لما جاء في الفقرة يوما والقيام بعرضه على مجلس الأمن، لتأسيس هذه المحكمة تطب

  .2من ميثاق الأمم المتحدة  24الأولى عن المادة 

 1993ماي 25الصادرة بتاريخ  827وعلى إثر ذلك أصدر مجلس الأمن القرار رقم 

 الخاص بإنشاء المحكمة وإقرار مشروع واقر مشروع الأمني العام دون تعديل، ومن ثم

  . 25/09/1993اكتسب المحكمة وجودها القانوني وفي 

وتم  اختيار . 1949أوت  15تم انتخاب القضاة وشغل المدعي العام منصبه في 

من النظام الأساسي للمحكمة، وقد كان هذا  31مدنية لاهاي مقرا لها وهذا ما تضمنته المادة 

الاختيار أهم ما واجه المحكمة من انتقادات لما يكشف ذلك من صعوبات السفر وما يرافقه 

ى حياة الشهود والضحايا إضافة الخصوصية بعض الجرائم كجريمة من خطورة عل

  .3الاغتصاب وهي الصعوبات التي ظلّت تواجه المحكمة في ممارساتها العلمية 

وسنستعرض في هذا المطلب إلى أجهزة المحكمة في الفرع الأول واختصاص 

في  ق ببعض القضاياالمحكمة في الفرع الثاني إضافة إلى إصدار المحكمة عدة أحكام تتعلّ

   .      فرع ثالث

  :أجهزة المحكمة : الفرع الأول 

تتكون المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة من ثلاثة أجهزة وهي دوائر 

  .المحكمة ومكتب المدعي العام وقلم المحكمة 

                                                            
  .126،127ص المرجع السابق، حيدر عبد الرزاق حميد،  1
  .178،179عبد القادر البقيرات، المرجع السابق، ص   2
  .256بدر الدين محمد شبل، المرجع السابق، ص   3
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   :دوائر المحكمة : أولا 

الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابق من دوائر من النظام الأساسي للمحكمة  11وفقا للمادة 

قاضيا ينتخبون من قبل الجمعية العامة للأمم المتّحدة استنادا لقائمة معدة من  11المحكمة 

مجلس الأمن وتمتد ولا يتهم لمدة أربعة سنوات قابلة للتجديد، ويقوم هؤلاء القضاة بانتخاب 

  :وائر رئيس المحكمة ويتوزع القضاة على ثلاث د

 .دائرتي محاكمة لكلّ منها ثلاث قضاة  -

 .1دائرة استئناف وفيها خمسة قضاة  -

وينبغي على القضاة أن يكونوا على خلق رفيع وأن تتوفّر فيهم صفات التجرد والنزاهة 

وأن يكونوا حائزين على المؤهلات التي في بلدانهم شرط للتعيين في أرفع المناصب 

خبرات عالية في مجال القانون الجنائي والقانون الدولي بما فيه القضائية، يجب تمتع القضاة ب

  . 2القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية

ويقوم القضاة المحكمة بصياغة وإقرار لائحة الإجراءات والأدلة الخاصة بالمحكمة 

تنظّم إجراءات المحاكمات الدولية التي تنظم مرحلة ما قبل المحاكمة من الإجراءات ، كما 

وتقديم الطعون وقبول الأدلّة وحماية الضحايا و الشهود وغير ذلك من وسائل ذات الصلة، 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  15إلى  13وهذا ما تضمنته المواد من 

  .ليوغسلافيا السابقة 

قاضيا وهم  11بانتخاب  1993مبر سبت 15وقد قامت الجمعية العامة للأمم المتّحدة بتاريخ 

سنوات قابلة  04عدد قضاة المحكمة من بين القائمة التي رشحها مجلس الأمن لمدة ولايتها 

  . 3للتجديد

                                                            
  .158،159هشام محمد فريحة، المرجع السابق،ص   1
  .274ص  علي عبد القادر القهوجي ،المرجع السابق، 2
  .257،258بدر الدين محمد شبل، المرجع السابق، ص  3
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تبني  2002أوت  14المؤرخ في  1431وقد تم بموجب قرار مجلس الأمن رقم 

المحكمة الدولية الجنائية تعديلات  فيما يتعلّق بالتشكيلة القضائية لهذه المحكمة، وعلاقتها مع 

 05لرواندا، والتي كانت تقضي باشتراك المحكمتين في دائرة الاستئناف بعد التعديل من 

منهم  02أعضاء من بينهم رئيس المحكمة الذي يقوم بتعيين أربعة آخرين، على أن يكون 

عد التشاور مع دائمين في الهيئة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا ب 5من الأعضاء 

  . 1رئيس هذه المحكمة

  :مكتب المدعي العام : ثانيا 

ينبغي أن يعهد إلى كلّ مدع عام مستقلّ بمسؤولية إجراء جميع التحقيقات ومقاضاة  

المسؤولين عن انتهاكات الجسمية للقانون الدولي الإنساني المرتكبة في إقليم يوغسلافيا 

يعمل المدعي العام بشكل مستقلّ كجهاز منفصل  ، وينبغي أن1991جانفي  01السابقة منذ 

تابع للمحكمة الدولية، ولا يجوز للمدعي العام أن يطلب أو يتلقى تعليمات من أي حكومة أو 

مصدر، ويعين المدعي العام من قبل مجلس الأمن بناءا على تشريح من الأمين العام،وينبغي 

ى، وأن يكون لديه دراية واسعة بإجراء أن يكون للمدعي العام كفاءة مهنية على أعلى مستو

وينبغي أن  2سنوات، قابلة للتجديد 04التحقيقات في القضايا الجنائية وأن تكون مدة تعيين 

يكون الأشخاص المعنيون في مكتب المدعي العام لديهم لديهم الخبرة ذات الصلة ببلدانهم 

انين أو خبراء طبيين، ويبدأ المدعي كمحققين أو مدعين أو محامين جنائيين أو أفراد إنفاذ القو

وبناء على المعلومات يتم الحصول عليها من أي (العام في إجراء التحقيقات بحكم منصبه

مصدر وخاصة من الحكومات وأجهزة الأمم المتّحدة ومن المنظمات الحكومية الدولية 

  3).والمنظمات غير الحكومية
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قات سلطة استجواب المتهمين والضحايا وتكون للمدعي العام في قيامه بإجراء التحقي

والشهود وجمع الأدلة وإجراء التحقيقات في المواقع، ويجوز للنائب العام في أدائه لهذه المهام 

أن يطلب المساعدة من سلطات الدولة المعنية حسبما يكون ملائما، وعندما يقرر المدعي 

فإنّه يعد لائحة اتهام تتضمن بيانات  العام بعد استكمال التحقيقات أن للقضية وجهتها الظاهرة

دقيقة للحقائق والجرائم التي وجهت للمتهم بتهمة ارتكابها طبقا للنظام الأساسي، وتحال لائحة 

الاتهام إلى قاضي من قضاة دائرة من دوائر المحكمة، ويقوم القاضي بمراجعة لائحة الاتهام 

  . 1وتحديد ما إذا كان ينبغي قبول الاتهام أو رفضه

، وتقلّد مهام 1994جويلية  08في " جولدستون. ج.ريتشارد"وقد تم تعيين المدعي العام    

، وتعد هذه المرة على الإطلاق التي ينشأ فيها مكتب المدعي 1994أوت  15منصبه في 

العام الدولي حقا، وقد تطلب ذلك الأخذ بأساليب معقّدة في التوظيف جمعت بين أشخاص من 

دولة لتشكيل طريق متجانس ذي كفاءة عالية، وكون هذا الفريق الذي يعمل  30ما يزيد على 

بكفاءة فعالية تشهد على علو نوعية وخبرة الموظفين الذين تمكن مكتب المدعي العام من 

  . 2إجتذابهم

   :قلم المحكمة : ثالثا 

ة، ويعد من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية ليوغسلافيا السابق 17نصت عليه المادة 

قلم المحكمة واحدا من الأجهزة الثلاثة الرئيسية التي تتألف منها المحكمة، وهو يضطلع 

  .3بوظائف أساسية تعد غير عادية لقلم سجل تابع لمحكمة وطنية، أو محكمة دولية تقليدية 

من النظام الأساسي يكون قلم سجل مسؤولا عن إدارة المحكمة وأيضا عن  17ووفقا للمادة 

نشاء الهيكل الأساسي اللازم لكفالة حسن سير العملية القضائية في مجال حساس وهام بشكل إ

                                                            
 ،1ط عمر محمود المخزومي، القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  1

  161،162ص  ،2008 عمان،
  .259ص بدر الدين محمد شبل،المرجع السابق ،  2
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خاص من القانون الجنائي ولهذا السبب يتكون قلم سجل المحكمة من إدارتين متميزتين، 

الإدارة القضائية وكذا الإدارية، ومن ثم فطبيعة قلم المحكمة المزدوجة فهو يقوم بالخدمات 

والقضائية ،لكلّ دوائر المحكمة والإدعاء العام، فهو يختص بتنظيم فعاليات المحكمة  الغدارية

من سجن ووحدة احتجاز وقاعة المحكمة وتنظيم ملفات المحكمة والمراسلات وترجمة 

  . 1الوثائق والتسجيلات

  : اختصاص المحكمة : الفرع الثاني 

من ) 05ألى02(الواردة بالمواد من إن اختصاص هذه المحكمة فقد تحدد في الجرائم 

المذكور آنفا نلاحظ أن  808النظام الأساسي للمحكمة، وعند النظر في القرار رقم 

  :قد حدد ويكون كالآتي  2اختصاص المحكمة

  :الاختصاص الزماني والمكاني للمحكمة : أولاً 

جانفي تنظر المحكمة بخصوص اختصاصها الزماني في الجرائم المرتكبة منذ أول 

، إلى أجل غير مسمى يحدده لاحقا الأمين العام للأمم المتحدة بعد إخلال السلام 1991

من النظام الأساسي  01واستتباب الأمن في الإقليم اليوغسلافي، وهذا ما تضمنته المادة 

للمحكمة الجنائية ليوغسلافيا السابقة وفق اختصاصها الإقليمي ليشمل الجرائم المرتكبة في 

يوغسلافيا السابقة وفق التعريف التقليدي للإقليم والمتضمن الأرض والجو والمياه إقليم 

  .3الإقليمية 
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  :الاختصاص الشخصي للمحكمة : ثانيا 

وقد جاء في النظام الأساسي أن الأشخاص المعنيين بالمسائلة أمام هذه المحكمة هم 

من المنظمات إجرامية الأشخاص الطبيعيون دون أن يشير إلى الأشخاص الاعتبارية 

  .وغيرها

وفيما يتعلّق بالمسؤولية الجنائية الفردية فإن أي شخص يشارك في التخطيط لهذه الانتهاكات 

الجسمية للقانون الدولي الإنساني أو في إعدادها أو تنفيذها في يوغسلافيا السابق، إنّما يسهم 

من  07/01ا تضمنته المادة في ارتكاب الانتهاك ويصبح من ثم مسؤولية فردية، وهذا م

النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، ومن ثم فالدفع بحصانة رئيس 

الدولة أو التذرع بأن الفعل ارتكب في إطار الصلاحيات الرسمية للمدعي عليه لا يشكلان 

  . 1دفاعا أو يخففان العقوبة 

رر المسؤولية الجنائية الفردية، مقتضاه أن الفرد علوم أن هناك مبدأ أساسي يقمومن ال

يسأل بغض النظر كما إذا كان قد ارتكب الفعل بمفرده أو مع جماعة أو تنفيذ لأوامر 

رؤسائه، ويسأل هؤلاء الآخرون أيضا عن إصدارهم لأوامر غير مشروعة وعن عدم منعهم 

  .2الأفراد التابعين لهم من ارتكاب الانتهاكات والمخالفات 

  :الاختصاص الموضوعي : ثالثا 

من النظام الأساسي للمحكمة في فقرتها الأولى بان المحكمة الدولية  09أشارت المادة 

والمحاكم الوطنية اختصاصا مشتركا في مقاضاة الأشخاص عن انتهاكات الجسمية للقانون 

لهذه المحاكم الوطنية  الدولي الإنساني، التي ارتكبت في إقليم يوغسلافيا السابقة، مما يعني أن
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دورها أيضا في المقاضاة نظرا لأهمية مميزات الجرائم ضد الإنسانية، وخضوعها القضاء 

  .1مزدوج دولي وطني، وذلك تأكيدا على ضرورة زجر الجرائم ضد الإنسانية 

من النظام الأساسي للمحكمة إلى الاختصاص  05إلى  02وتشير المواد من 

هي  1949قائمة بالانتهاكات الجسمية لاتفاقيات جنيف سنة  02ة الموضوعي وتتضمن الماد

  :ومن هذه الأفعال نذكر . 2التي تشكل جرائم الحرب 

   :1949الانتهاكات الجسمية لاتفاقيات جنيف لعام / 1

القتل العمد، التعذيب،أو المعاملة الغير إنسانية كالتجارب : وهي تشمل الأفعال التالية

في التعرض لآلام شديدة أو إصابات خطيرة للجسم والصحة عمدا، البيولوجية، التسبب 

وتدمير الممتلكات أو مصادرتها على نطاق واسع دون مبرر أو ضرورة عسكرية وعلى 

غير مشروع، إكراه أسير حرب أو شخص مدني من الحق في محاكمة عادلة وعادية،  نحو

   3مبرر أخذ المدنيين كرهائن نفي أو قتل شخص مدني على نحو غير مشروع، أو حبسه دون

  :الجرائم الخاصة بخرق قوانين وأعراف الحرب / 2

تختص المحكمة بمتابعة ومحاكمة الأشخاص الذين خرقوا قوانين وأعراف الحرب، 

وحددتها المادة الثانية في استعمال الأسلحة المحظورة، تدمير المدن والقرى التي لا توجد 

وم على المواقع غير المدافع عنها إضافة غلى تدمير الأماكن فيها قواعد عسكرية، وكذا الهج

  .4المخصصة للشعائر الدينية والمواقع الأثرية 
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  : 1948انتهاك اتفاقية المنع والعقاب على إبادة الجنس البشري لعام / 3

وقد عرفت المادة الرابعة من النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا السابقة جرائم إبادة 

بشري بأنّها، أي من الأفعال التالية المرتكبة بقصد تدمير أو تحطيم كليا أو جزئيا الجنس ال

  .جماعة قومية أو عرقية أو سلالة أو دينية 

 .قتل أفراد من الجماعة  -

 .التسبب في إحداث أذى أو أضرار جسمية ونفسية خطيرة لأعضاء الجماعة  -

او معيشية من لشأنها أن  إخضاع الجماعة بصورة مقصودة أو مدبرة لشروط حياتية -

 .تحدث أو تسبب تدميرا جسديا لأفراد الجماعة كليا أو جزئيا 

 .فرض تدابير بقصد منع التوالد مع الجماعة  -

      . 1نقل الأطفال بقوة من الجماعة إلى جماعة أخرى  -

  : إصدار المحكمة لعدة أحكام تتعلق ببعض القضايا: الفرع الثالث

  :الدولية ليوغسلافيا السابقة عدة قضايا من أهمها نذكر ما يلي عالجت المحكمة الجنائية

/ 06/ 24في " تيهومير بلازكيتسش" بدأت محاكمة الجنرال : محاكمة بلازكيتش -1

جسمية لاتفاقية جنيف لعام  انتهاكاتأمام المحكمة الابتدائية ووجهة له تهتم بارتكابه  1997

على مسؤولية الرئيسية التي ارتكبها أفراد القوات  وارتكابه جرائم ضد الإنسانية بناء 1949

المسلحة التابعة لمجلس الدفاع الكرواتي ضد المسلمين البوسنيين في منطقة البوسنة الوسطى 

   )2( .1994إلى جانفي  1992خلال فترة من ماي 

 06تمت محاكمة كوبر بيشكيتس وآخرون في مجموعهم : محاكمة كوبر يشكتش -2    

الصادر ضدهم بارتكاب جرائم ضد  الاتهامعن التطهير العرقي لقرية أهميشي أساس القرار 

الإنسانية فيما يتصل بجرائم الاضطهاد ولأسباب سكية  وعرقية ودينية وجرائم قتل مع سبق 
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في المحكمة  06املة قاسية وقد بدأت محاكمة المتهمين الإقرار والأعمال الإنسانية ومع

قس قضية برشكو بارتكاب " غوران بيليستن" كما اتهم  1998/ 08/ 17الإبتدائية يوم 

جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية لقتله بعض  المحتجزين المسلمين وضرب 

الذي اعتقله قواة الأمم " كرستنشراديسلاف " ضد الجنرال  الاتهامآخرين إلى جانب قرار 

بتهمة الإبادة الجامعية وانتهاك قوانين الحرب، وأعرافها  1998/ 12/ 02المتحدة في 

سريبر " الإرتكابه جرائم ضد الإنسانية بخصوص الأحداث التي دفعت بعد إعلان سقوط 

  )1( .والتي أعلنتها الأمم المتحدة آمنة" يتنشا

  : 1994نائية الدولية في رواندا المحكمة الج: المطلب الثاني

قامت الحرب الأهلية في رواندا بسبب الصراع بين قبائل الهوتو و التوتسي فكان هذا 

الصراع الدائر في رواندا ذو طبيعة عرقية قبلية، يقتصر الصراع داخل الحدود روندا فقط 

  . بل امتد إلى دول مجاورة لها

الحرب الأهلية وحدوث العديد من الأفعال التي ولقد تسبب هذا الصراع إلى إشعال فتيل 

تعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنسان مثل جرائم القتل و التطهير العرقي حيث بات من 

المألوف يوميا لدى رجل الشارع العادي حينذاك أن  يرى عشرات القتلى، وأشلاء  الجيش 

  .خبار الرئيسيةالمتناثرة في الشوارع المختلفة حين يشاهد نشرات الأ

لذلك فقد تدخلت الأمم المتحدة عن طريق مجلس الأمة الدولي لمعالجة الوضع السيئ 

ومنع حدوث كارثة إنسانية وبيئته وصحية في رواندا وذلك عن طريق قرارية الداعيين 

لتشكيل لجنة خبراء وإنشاء  محكمة جنائية دولية لمعاقبة المسؤولين عن الأفعال التي تشكل 

يناير إلى  01ضد الإنسانية التي وقعت في رواندا  والدول المجاورة في الفترة من جرائم 

   )2( .م 1994ديسمبر من عام  31
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وسنتعرض في هذا  المطلب إلى تشكيل الحكمة في الفرع الأول إضافة إلى اختصاص 

رواندا حقوق  وحريات  في الفرع الثاني و في الفرع الثالث مدى حماية محكمة المحكمة

  . الإنسان

  : تشكيل المحكمة: الفرع الأول

من النظام الأساسي عن الأجهزة  المكونة للمحكمة وهي ذات الأجهزة  10نصت المادة 

وهي تشمل على الدوائر  11التي نص عليها النظام الأساسي لمحكمة يوغوسلافيا وفق المادة 

ب أو تعيين أعضاء هذه الأجهزة بذات الطريقة والمدعي العام وقلم المحكمة، ويتم إنتخا

وبنفس العدد الذي نص عليه النظام الأساسي لمحكمة رواندا، ودائرة استئناف في الأحكام 

الصادرة عن محكمة يوغوسلافيا السابقة أي الطعن بالإستئناف في الأحكام الصادرة عن 

 12وغوسلافيا السابقة وفق المادة محكمة رواندا ينظر أمام دائرة الاستئناف التابعة لمحكمة ي

من النظام الأساسي لمحكمة رواندا، وكذلك المدعي العام واحد للمحكمتين فالمدعي العام لدى 

من  15محكمة يوغوسلافيا السابقة هو نفسه المدعي العام لدى محكمة رواندا وفق المادة 

اك للقول أن المحكمة رواندا النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية رواندا، ودفع الاشتر

تكاد تكون فرعا من محكمة يوغوسلافيا السابقة بسبب تقاسم بعض المرافق والموظفين الأمر 

  )1( .الذي أدى للقول بأن محكمة رواندا قد طعمت على محكمة يوغوسلافيا

  : اختصاص المحكمة: الفرع الثاني

صات تتخلف حسب طبيعة  كل تمارس المحكمة الدولية الجنائية لرواندا عدة اختصا

ففي هذه الحالة تكون مختصة تجاه الأشخاص : الاختصاص  الشخصي: اختصاص منها

الطبيعيين، والاختصاص الإقليمي الذي يكون استناد اختصاصها على الدول،  الرواندية بما 

بفترة فيها البرية والجوية حتى إلى إقليم الدول المجاورة، أما الاختصاص الزمني فهو محدود 

، بالإضافة إلى الاختصاص 1994ديسمبر من سنة  31جانفي إلى غاية  01زمنية تبدأ من 

                                                            
  . 288بدر الدين محمد شبل، المرجع السابق، ص،    –) 1(
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المشترك بين المحكمة الدولية الجنائية والمحاكم الدولية الرواندية في محاكمه لأشخاص  

المنتسبين في مختلف الجرائم المرتكبة ضد الشعب الرواندي، أما الاختصاص النوعي فإن 

في جريمة إبادة الأجناس والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الخطيرة لقواعد   المحكمة تنظر

   )1( .القانون الدولي الإنساني

  : الاختصاص الزماني والمكاني للمحكمة: أولا

و ديباجة  955أما بالنسبة إلى الاختصاص الزماني فقد نص قرار مجلس الأمن رقم 

محلي أنها مختصة بالنظر في الجرائم  1994النظام الأساسي لمحكمة رواندا العالم 

/ كانون الثاني 01المنصوص عليها في المارتينية الثانية والثالثة التي وقعت في الفترة من 

  )2( 1994ديسمبر من عام / كانون الأول 31وحتى  1994يناير 

من ) 01(أما بالنسبة إلى الاختصاص المكاني أو الإقليمي للمحكمة نصت عليه المادة 

النظام الأساسي فيه يشمل إقليم رواندا كاملا مضافا إليه إقليم الدول المجاورة لرواندا عندما 

يكون مرتكب الجريمة مواطنا روانديا، ونظر لعدم وضوح المقصود بأقاليم الدول المجاورة 

من النظام الأساسي للمحكمة فإن مجلس الأمن قد حددها بمعسكرات  07الذي تضمنه المادة 

ين في زائير وبعض الدول المجاورة لرواندا، والتي ارتكبت فيها انتهاكات جسمية اللاجئ

   )3( .لقواعد القانون الدولي الإنساني والتي كانت ترتبط أسبابها بالنزاع القائم على إقليم رواندا

  : الاختصاص الشخصي: ثانيا

ن وضعهم وهو يتعلق بالأشخاص الطبيعيين فقط أيا كانت درجة مساهمتهم وأيا كا

  )4( .الوظيفي

                                                            
  . 188هشام محمد فريحة، المرجع السابق، ص،  –) 1(

  .  71منتصر سعيد حمودة، المرجع السابق، ص  –) 2(

  . 290بدر الدين محمد شبل، المرجع السابق، ص  –) 3(

  . 189هشام محمد فريحة، المرجع السابق، ص  –) 4(
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ونص النظام الأساسي على الاختصاص الشخصي في المادة الخامسة منه يكون 

للمحكمة الدولية اختصاصا على الأشخاص الطبيعيين كما أقر النظام الأساسي للمحكمة 

الجنائية الدولية لرواندا المادة  السادسة على ضرورة تحمل المسؤولية الجنائية للأفراد 

و بالتخطيط و التنفيذ لإبادة تبصفتهم مسؤولين رسميين نتيجة قيام جماعات من الهوالعاديين 

الجماعات من التونسي، وضده المحكمة خاصة ومؤقتة ترتبط بظروف إنشائها وتختص 

   )1(.مع الانتهاء من مهمتها وظروف ولا يتصفبجرائم معينة 

  : الاختصاص الموضوعي: ثالثا

المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية برواندا، تقوم هذه  بدءا على لائحة مجلس الأمن

مادة وتختص هذه   32الأخيرة بوظائفها كما نصت عليها أحكام نظامها الأساسي المتكون من 

المحكمة في محاكمة مسؤولين جرائم إبادة الجنس البشري والجرائم ضد الإنسانية، وكل من 

لمشتركة لإتفاقيات حنيف لحماية ضحايا أمر وارتكب انتهاكات جسمية لمضمون المادة ا

  )2( .1977/ 06/ 08الحرب، والبروتوكول  الثاني الملحق لإتفاقيات جنيف الصادر في 

من النظام الأساسي لمحكمة رواندا  02حيث نصت المادة : جرائم الإبادة الجماعية /1

  : على أن

تكبين لجريمة الإبادة تختص المحكمة الدولية لرواندا بسلطة محاكمة الأفراد المر -أ

من هذه  المادة أو الذين يرتكبون أيامه  02الجماعية طبق لتحريضها الوارد في الفقرة 

  . من هذه  المادة 03الأفعال المذكورة في الفقرة 

تعني كلمة إبادة جماعية ارتكاب أي من الأفعال التالية بغية التدمير الكلي أو  -ب

  : الجزئي لمجموعة قومية أو عرقية أو عنصرية أو دينية

  قتل أفراد من ضده المجموعة * 

                                                            
  . 198عبد القادر البقيرات، المرجع السابق، ص  –) 1(

  . 56سكاكني باية، المرجع السابق، ص  –) 2(
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التسبب في إلحاق أدى بدني أو عقلي لأفراد  المجموعة تتسبب في التدمير البدني * 

  .موعةكليا أو جزئيا لهذه المج

  . النقل الجبري لأطفال الجماعة إلى جماعات أخرى* 

  : يعاقب القانون على ارتكاب الأفعال التالية -ج

  . الإبادة الجماعية* 

  . التآمر لارتكاب  جريمة إبادة جماعية* 

  .التحريض المباشر والعام لارتكاب جريمة إبادة جماعية* 

  . محاولة ارتكاب جريمة إبادة جماعية* 

     )1( .تراك في جرائم الإبادة الجماعيةالاش* 

من النظام الأساسي للمحكمة ) 03( وقد نصت عليها المادة : الجرائم ضد الإنسانية/ 02

كجزء من هجوم منهجي  ارتكابهاعن الأفعال الآتية عندما يتم  المسئولينالأفراد  مقاضاةعلى 

  : أو واسع النطاق ضد السكان المدنيين لأسباب قومية أو عرقية أو إثنية أو دينية

  . القتل -أ

  . الإبادة -ب

  . الاسترفاق -ج

  . النفي -د

  . السجن -هـ

  . التعذيب -و

  )2( .الاغتصاب - ز

                                                            
  . من النظام الأساسي لمحكمة رواندا) 02( أنظر المادة  –) 1(

  . من النظام الأساسي لمحكمة رواندا) 02(أنظر المادة  –) 2(
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  . أي أعمال أخرى غير إنسانية -ط

  : حقوق وحريات الإنسانمدى حماية محكمة رواندا : الفرع الثالث

على الرغم من ما قامت به المحكمة من دور بارز وذي أهمية وهو محاكمتها لتلك 

الجرائم الدولية الماسة لحقوق الإنسان داخل إقليم رواندا، إلا أنها قد واجهت العديد من 

  : الصعوبات والمشاكل التي عرقلت عملها بشكل كبير كالتالي

عدم وجود مقر متكامل للمحكمة حيث لا تحوي إلا قاعة واحدة وهذا ما  -1

  . أدى إلى تأخير عقد المحاكمات

وجود العديد من المشاكل الإدارية خاصة نقص الموظفين وكذا نقص الموارد  -2

المالية للمحكمة مع أن مجلس  الأمن يؤكد على حصولها على ميزانية سنوية تقدر بـ 

  )1( وتخلفها تكنولوجيا إذ لا توجد بها أدوات اتصال  ،مليون دولار) 100(

قضاة بالإضافة إلى عدم توافر ) 06(قلة عدد القضاة حيث لا يزيدون عن ستة  -3

   )2( .الظروف الأمنية اللازمة لتسهيل عمل المحكمة

المحكمة لا تملك سلطات إجبارية وتعتمد بشكل كامل على تعاون الدول والتي إن  -4

ود جدا كما أن عدم إمكانية محاكمة المتهم الفار يقلل من أهمية هذه المحكمة في عددها محد

الردع، وشل قدراتها في ملاحقة مرتكبي الجزائر الدولية بل أبشع وأخطر وأفضع هذه 

    .)3( الجرائم

كما يؤخذ على المحكمة الدولية الجنائية لرواندا أن اختصاصها لا يمتد إلى   -5

كما لا يغطي حتى الجرائم الدولية خلال  1994/ 12/ 31الجرائم  الأخرى التي تقع بعد 

الفترة  الزمنية المحددة لاختصاصها الجرائم التي ترتكب على الحدود والدول المجاورة 

                                                            
  .  199، 198هشام محمد فريحة، المرجع السابق، ص،  –) 1(

  . 58لندة معمر يشوي، المرجع السابق، ص  –) 2(

  169،170، ص 1986عبد الرحيم صدقي، القانون الدولي الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة،  –) 3(
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العمليات القتالية من غير  فضاعتاضطروا للهرب أمام  لرواندا على المدنيين الذين

المواطنين الروانديين، إذ قد يكون هؤلاء ممن ينحازون إلى هذا الطرف أو ذلك من أطراف 

   )1( .النزاع الرواندي

دور محكمتي يوغوسلافيا ورواندا في حماية حقوق الإنسان : المطلب الثالث

  : وحرياته

إن محكمتي يوغوسلافيا ورواندا أنشئتا من طرف جهاز من أجهزة الأمم المتحدة وهو 

مجلس الأمن، بموجب لائحة تجد أساسها القانوني في الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة ولا 

العسكريين بل يمتد ليشمل كل شخص   المسئولينيقتصر اختصاص هاتين المحكمتين على 

ارتكب جريمة بشعة تمس بالإنسانية، وتظهر هاتين المحكمتين في طبيعي أمر أو شارك أو 

أفعال إجرامية ارتكبت بعد صدور  النص القانوني، وهي جملة الاتفاقيات الدولية  المجرمة 

من حيث منح . للأفعال التي تمس بالإنسانية، إلا أن تأثير العوامل السياسية على المحاكم

عام لبعض الدول ذو النفوذ من خلال مجلس الأمن، من صلاحية إنشائها، وتعيين النائب ال

شأنه المساس بمصداقية العدالة الجنائية الدولية، وانعدام الثقة لدى الشعوب العالم أنها فعلا 

   )2( منشئة لحماية حقوق الإنسان

إن مجلس الأمن جهاز سياسي تحركه الاعتبارات السياسية ومصالح أعضائه  -

  . أن ميثاق الأمم المتحدة وهو الميثاق المنشئ لمجلس الأمنالدائمين فضلا عن ذلك 

  . أحد أجهزة الأمم المتحدة لا يخوله إنشاء أجهزة قضائية -

إن المحاكم الخاصة بحكم نشأتها بعد ارتكاب الجرائم، تفتقر إلى عنصر الردع ومنع  -

  .ارتكاب الجرائم قبل وقوعها

                                                            
  . 308علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص   –) 1(

  .  59 ،58سكاكني باية، المرجع السابق، ص  –) 2(
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فيا ورواندا في توجيه الاتهام وإحضار إن المحصلة النهائية لعمل محكمتي يوغسلا -

    )1( .تهمين ومحاكمتهم إصدار لأحكام، كانت مخيفة ولا سيما بالنسبة لمحكمة رواندامال

وبالرغم من أن هاتين المحكمتين قد تميزتا عما سواهما بأنها لم يفرضها الغالبون على 

، مما أثار التساؤلات جول المغلوبين في نزاع دولي إلاّ أن تشكيلهما كان بدوافع سياسية

ازدواجية المعايير وانتقائية العدالة، فلماذا لم تشكل محاكم جنائية دولية خاصة لمحاكة 

مجرمي الحزب في فلسطين والكونغو وكمبوديا مثلا وهكذا فإن أسلوب المحاكم المؤقتة  

رورة  إنشاء المنشأة  من مجلس  الأمن الدولي لم ينجو  من سهام النقد فهو لا يعني عن ض

محكمة جنائية دولية دائمة، كونه أسلوبا مكلفا ويحتاج إلى موافقة الدول الخمسة الدائمة 

العضوية لإنشاء أي محاكمة أخرى كما أن اتخاذ قرار بهذا الشأن يحتاج إلى وقت، مما 

  - بمرور الوقت –يؤدي إلى صعوبة الحصول على أدلة الجرائم وتبدد الرغبة السياسية 

   )2( .تلك المحاكمات لإجراء

  في مجال تجربة هاتين المحكمتين في القول " بول تافرنييه" وعليه فقد انتهى الأستاذ 

... لهاتين المحكمين منذ ميزة الوجود والعمل، وقد اتخذتا قرارات كثيرة و مهمة( ... 

الجزئية صحيح أن هاتين التجربتين مازالتا مخبئتين في كثير من النواحي، فهما شديدتا 

والغموض، إلا أنها مع ذلك ثمينتان ومليئتان بالدروس، وقد تصبحان حاسمتين بالنسبة 

لظهور قضاء دولي جنائي، أخذت تظهر بالفعل إمكانيته، وبالنسبة لتطبيق القانون الدولي 

   )3( ).الإنساني الذي ينبغي إلاّ تبقى انتهاكاته دون عقاب

  

  

                                                            
  . 134، 133حيدر عبد الرزاق حميد، المرجع السابق، ص،  –) 1(

، 1براء منذر كمال عبد اللطيف، النظام القضائي للمحكمة الجنائية الدولية، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، ط  –) 2(

  . 35، ص 2008

  . 137، 136حيدر عبد الرزاق حميد، المرجع السابق، ص   –) 3(
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  : خاتمة الفصل الأول

ما يمكن استنتاجه في تقويم الفصل الأول القول أن  محاكمات الحرب العالمية الأولى 

والثانية قد كان لهما  الفضل في تطوير أحكام القانون الدولي الجنائي من خلال إقرار فكرة 

المسؤولية الجنائية وما تنطوي عليه من قيود ثم إقرارها تحد من مبدأ الحصانة وتجعله 

د ما يسمح به القانون، أما محكمتا  يوغسلافيا ورواندا فهما هيئتين قضائيتين امتياز في حدو

للسلم  انتهاكامكلفتين بمهمة خاصة، تتمثل في المحاكمة عن بعض الجرائم الدولية التي تشكل 

الدولي في مناطق محددة في العالم في الحالات التي تكون فيه المحاكم  المحلية غير قادرة 

حقة مرتكبيها عما اقترفوه من جرائم،  وبالرغم من جميع النقائص والعيوب أو رغبة في ملا

 السياسيوالضعف الإجرامي في آليات عمل كل هاته المحاكمات وكذا طغيان الاعتبارات 

على إجراءات سير محاكماتها، فإنهما تبقيان من أهم التجارب القضائية المميزة التي أثرت 

المنظومة القضائية للعدالة الجنائية، وساهمت إلى حد بعيد في تطبيق أحكام القضاء الجنائي 

    )1( .الدولي حتى الوصول إلى المحكمة الجنائية الدولية

   

  

  

                   

                                                            
ور القضاء الجنائي الدولي في حماية حقوق الإنسان، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في إطار مدرسة خياطي مختار، د  –) 1(

الدكتوراه، القانون الأساسي والعلوم السياسية، فرع القانون العام الدولي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود 

  . 110، ص 2011معمري، تيزي وزو، 
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  تمهيد
ينطلق من الصياغات  ور إقليميظلم يعد مفهوم العدالة الدولية الجنائية منظور ذا من

مة التشريعية للمشرع الوطني بل تعدى هذا المفهوم إلى النطاق الدولي من خلال إقرار أنظ
  )1( .قضائية تنهض بمسؤولية مقاضاة المتهمين بارتكاب جرائم محددة

ونتيجة لذلك فقد تضافرت التشريعات على الصعيدين الوطني والعالمي من أجل 
إقامة نظام جنائي قوي، وجدير بالذكر أن نشير بأن فكرة القضاء الجنائي الدولي مرت 

يجمع الفقهاء بأن تحارب القضاء بمراحل كانت كل مرحلة انعكاسا لظروف معينة، و
جرت محاكمة  1268الدولي الجنائي ليست حديثة بل ضاربة في أعماق التاريخ ففي سنة 

لثبوت مسؤولية عن قيام حرب غير عادلة، وفي سنة  eohenstaufer couradinإعدام 
، كما Peter Hagenbachأنشئت محكمة جنائية دولية لمحاكمة القائد العسكري  1447
في الانتهاكات الناشئة عن تدخل الجيوش  1904ت محكمة التحكيم في سنة نظر

تعديل على  1907الانجليزية والألمانية والايطالية في شؤون فنزويلا،  ثم جرت في عام 
  . )2(1864ى الحرب لعام حرجاتفاقية جنيف الخاصة بمعاملة 

 الجنائيةالمحكمة ولقد كان لزاما على الجميع في حديثهم عند القضاء الجنائي و 
" جوستاف مونيه" الدولية أن يستحضروا الدور الكبير الذي قام به العلامة السويسري 

وهو أحد مؤسسي اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي الراعي الأول لقيام معهد القانون 
 الفضل في اقتراح تأسيس المحكمة الجنائية  الدولية 1872الدولي، والذي عزي إليه منذ 

الدائمة، بغية محاكمة مجرمي الحرب لما اقترفوه من جرائم غير أن محاولاته باءت 
بالفشل لافتقادها إلى مقومات الفعالية وبقيت مجرد حبرا على ورق لسنوات طويلة بالرغم 

يجاد آلية حقيقية لتعزيز الحقوق إمن هذا الفشل لم تفقد الأسر الدولية، الأمل الهادف إلى 
   )3( .ميع العوائق والمشكلات التي عرفتها الساحة الدوليةوصيانتها رغم ج

                                                 
  .1ص،2001، 1لنهضة العربية، القاهرة، طعبد الفتاح محمد سراج،مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدولي، دار ا –) 1(
   ،2005أحمد أبو الخير، النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إيتراك للنشر والتوزيع، القاهرة، مصطفى  –) 2(

  . 7، 6ص 
حازم محمد عتلم، نظام الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، مجلة العلوم القانونية الاقتصادية، كلية الحقوق عين  –) 3(

  . 101 ، ص2003شمس، مصر، العدد الأول، يناير
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آلية يمكن خلالها ملاحقة  إيجادوقد بذل المجتمع الدولي جهودا كبيرة في سبيل 
عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي، ومعاقبتهم  المسئولينالأشخاص 

في نهاية المطاف إلى التوقيع على عما اقترفوه من جرائم وأثمرت جهود الأمم المتحدة 
الوظيفة الأساسية المنشأة للمحكمة الجنائية الدولية، وكان ذلك في العاصمة الايطالية روما 

للعيان معالم إنشاء ، وهو ما يمثل في بعده الدولي حدثا تاريخيا مهما، وجدت 1998عام 
مل، يعزز الحماية مؤسسة قضائية قد تكون كفيلة في إقرار نظام قانوني قضائي متكا

القانوني الفعلية لحقوق الإنسان ويضمن صيانتها، وقد أسهم هذا التوجه إلى حد كبير في 
      تطور القضاء الجنائي الدولي، مع دخول النظام الأساسي حيز التنفيذ في جويلية

2002)1(.  
وسنستعرض في دراستنا للقضاء الدولي الجنائي كآلية غير مسبوقة لحماية حقوق 

  : الإنسان وحرياته الأساسية في ثلاثة مباحث أساسية يمكن إيرادها على النحو الآتي
  . إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ونظام عملها: المبحث الأول
  الهيكل التنظيمي للمحكمة وإجراءات تسيير المحاكمات : المبحث الثاني
تحقيق الحماية لحقوق الإنسان  دور المحكمة الجنائية الدولية في: المبحث الثالث
  .وحرياته الأساسية

  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                 
  . 127مخلد الطروانة، المرجع السابق، ص  –) 1(



 غير مسبوقة لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية  القضاء الدولي الجنائي آلية     :الفصل الثاني

 

- 77 - 
 

  : إنشاء المحكمة الجنائية الدولية ونظام عملها: المبحث الأول

العديد من الفقهاء و القضاة، وضحايا  دظل حلم إنشاء آلية قضائية دولية جنائية يراو
   ع قرن من الجرائم الدولية عبر سنوات القرن العشرين، بعد أن ذاقت أقل من رب

   )1( .الزمان
وقد نص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة على إنشاء المحكمة في 

وتكون المحكمة )  المحكمة(تنشأ بهذه محكمة جنائية دولية «مادته الأولى التي تنص على 
هيئة دائمة لها السلطة لممارسة اختصاصها على الأشخاص إزاء أشد الجرائم خطورة 
موضع الاهتمام الدولي، وذلك على النحو المشار إليه في هذا النظام الأساسي، وتكون 

المحكمة مكملة للاختصاصات القضائية الجنائية الوطنية، ويخضع اختصاص المحكمة  
  .)2(»وأسلوب عملها لأحكام هذا النظام الأساسي

  : ونحاول في دراستنا إلى هذا المبحث في المطالب الآتية
  . المحكمة الجنائية الدولية آلية قضائية دائمة لحماية حقوق الإنسان: الأولالمطلب 

  . الأمنة الدولية بالأمم المتحدة ومجلس علاقة المحكمة الجنائي: المطلب الثاني
  .اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية: المطلب الثالث

  : قوق الإنسانالمحكمة الجنائية الدولية آلية قضائية دائمة لح: المطلب الأول
تعرض في هذا المطلب إلى ماهية المحكمة الجنائية الدولية وخصائصها وأسباب نوس
في الفرع الأول إضافة إلى العلاقة بين النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  إنشائها

  . والقوانين الداخلية للدول الأطراف في الفرع الثاني
  . ية الدولية وخصائصها وأسباب إنشائهاماهية المحكمة الجنائ: الفرع الأول

  : ماهية  المحكمة الجنائية الدولية :أولا

على مر التاريخ كانت الوسيلة الوحيدة لكي تحاكم الشعوب جلاديها هي أن تنتفض 
عليهم فتقتلهم أو يموتوا فتنظر محاكمتهم أمام المحكمة الإلهية في الآخرة، ولكن كان هناك 

                                                 
  . 75منتصر سعيد حمودة، المرجع السابق، ص  –) 1(
  . نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،من  01أنظر المادة  –) 2(
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رمين بحق الإنسانية، و الآن يمكننا القول بأن الحكم قد تحقق جة للمدائما حكم بإقامة محكم
    )1( .بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية في مدينة لاهاي العاصمة السياسية لهولندا

هيئة  «:وقد عرفت المادة الأولى من النظام الأساسي للمحكمة، هذا الأخيرة بأنها
لأشخاص إزاء أشد الجرائم خطورة، موضع دائمة لها السلطة لممارسة اختصاصها هي ا

   )2(.»الاهتمام الدولي، وذلك على النحو المشار إليه في هذا النظام الأساسي
وتعرف بأنها مؤسسة قائمة على معاهدة ملزمة فقد للدول الأعضاء فيها، فهي ليست 

عن كيانا فوق الدول بل هو كيان مماثل لغيره من الكيانات القائمة وهي ليست بديلا 
القضاء الجنائي الوطني بل مكملا له، وبناءا على هذا فإن المحكمة لا تتعدى على السيادة 
الوطنية أو يجتاز الخطوط التي رسمها القضاء الوطني طالما كان هذا الأخير قادرا أو 
راغبا في ممارسة التزاماته القانونية والدولية وهو ما يؤكد الرأي القائل بأن المحكمة 

ا اختصاص القضاء الوطني في حال عدم قدرة هذا الأخير لممارسة ما أسند له يؤول به
  )3( .قانونا

وقد عقدت العزم من أجل بلوغ  «في ديباجة النظام الأساسي للمحكمة أنه  و ورد -
محكمة جنائية دولية دائمة  إنشاءهذه الغايات ولصالح الأجيال الحالية والمقبلة، على 

ومة الأمم المتحدة وذات اختصاص على الجرائم الأشد خطورة مستقلة ذات علاقة بمنظ
   )4(.»التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره

والمحكمة الجنائية الدولية مؤسسة دولية لها شخصية قانونية دولية، وهي مؤهلة  -
  )5( .لبسط نفوذها لمحاكمة الأشخاص وليس الدول الذين ارتكبوا أشد الجرائم خطورة

  

  
                                                 

  . 206هشام محمد فريجة، المرجع السابق، ص  –) 1(
  . محكمة الجنائية الدوليةمن النظام الأساسي لل) 01(المادة  أنظر –) 2(
    ، 2007، الإسكندريةاجي، حماية المدنيين في زمن النزاعات المسلحة، دار الفكر الجامعي، تسامع جابر البل –) 3(

  . 137،138ص 
  . الدولية الجنائية من ديباجة النظام الأساسي للمحكمة 08الفقرة  أنظر –) 4(
  . 17، ص 2007الدولية، دار الهدى، الجزائر، نبيل صقر، وثائق المحكمة الجنائية  –) 5(
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  : صائص المحكمة الجنائية الدوليةخ: ثانيا

تتميز المحكمة الجنائية الدولية عن غيرها من المحاكم، بأنها تختص بمعاقبة  - 1
  .)1(الأفراد الذين يرتكبون جرائم دولية حددها القانون

تختلف المحكمة الجنائية الدولية عن المحاكم الدولية الخاصة فيتمثل في كونها  - 2
مومة هي التي تعطيها الخصوصية التي تميزها عن غيرها من محكمة دائمة، وصفة الدي

  .)2(المحاكم كمحكمة يوغسلافيا السابقة أو رواندا اللتين هما محكمتان مؤقتتان
إن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية مكمل للاختصاصات القضائية الجنائية  - 3

ولية لم تأت لتسلب الدول ؤيد ذلك لأن المحكمة الجنائية الدنمن جانبنا  نالوطنية، ونح
اختصاصها القضائي في نظر، الجرائم التي تقع على أراضيها أو تهدد سلامتها أو أمتها، 

   )3( .وإنما أنشئت ليكون اختصاص في هذا المجال مكمل لاختصاص هذه الدول
تم بين دول  اتفاقنتيجة  تالمحكمة الجنائية الدولية ثمرة معاهدة دولية أي برز - 4

   )4( .يادة وقررت التعاون والتصدي لمرتكبي الجرائم التي تمس الإنسانيةصاحبة س
  : أسباب إنشاء المحكمة الجنائية الدولية: ثالثا

م ائالأسبق عندما قام بارتكاب جر يالشيلرئيس " أجستوبينوشيه" إن قضية الجنرال 
ليمه إلى اسبانيا ضد الإنسانية إبان فترة حكمه والذي أدى إلى القبض عليه في لندن وتم تس

لمحاكمته هناك عملا بمبدأ الاختصاص القضائي العالمي، ورغم ذلك لم يتم محاكمته لعدم 
، وعاد إلى الشيلي، وهذا 2000تمتعه بالأهلية العقلية الأزمة، لذلك أفرج عنه في مارس 

 سبب من الأسباب التي تؤدي إلى معرفة مدى الحاجة الفعلية للمحكمة الجنائية الدولية
خاصة بعد انتشار الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني، ومن 
الجدير بالذكر أن إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة سوف يحقق المصلحة الدولية المشتركة 
ويعمل على تثبيت دعائم القانون الدولي الجنائي، ذلك القانون الذي شاركت الدول في 

ي أنه قانون يرجى الفاعلية والاحترام لأحكامه إنما يحتاج إلى جهاز صياغته وإقراره أ
                                                 

  . 207هشام محمد فريجة، المرجع السابق، ص  –) 1(
  . 93يشوي، المرجع السابق، ص  عمرلندة م –) 2(
  . 80، 79منتصر سعيد حمودة، المرجع السابق، ص  –) 3(
  . 208، ص نفسههشام محمد فريجة، المرجع  –) 4(
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قضائي مستقل ودائم وحتى يعمل على تأكيد احترام هذه الأحكام ويحدد مسؤولية كل من 
                    )1( .يخرج عليها ويخالفها

م إن النظام الدولي قد تطور في ظل منظمة الأمم المتحدة تطورا جذريا وأصبح يقو
على معايير واضحة ومؤسسة تأسيسا حيدا، غير أن تطبيق تلك المعايير مازال يواجه 
عجزا بسبب غياب الآليات الدولية المناسبة ومن ثم مازال المجتمع الدولي يعاني من 

  ارتكاب جرائم دولية عديدة وقت الحرب ووقت السلم على السواء، ولتدارك ذلك
تسب شخصية قانونية دولية، وتختص بمحاكمة وجب إنشاء محكمة جنائية دولية تك 

      الجرائم الدولية أو ذات الطبيعة الدولية و هذا ما يحقق فكرة العدالة لأحكام القانون 
  . )2( الدولي

ومن الأسباب الأخرى الداعية إلى إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة، هي أن نظام 
لى التأكد على أن منتهكي أحكام هذا قانوني جنائي لابد من أن يستهدف بالدرجة الأو

   )3( .النظام سوق يتحملون مسؤولية الجرائم الدولية التي يرتكبونها بعد محاكمة عادلة
العلاقة بين النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية و القوانين الداخلية : الفرع الثاني

  : للدول الأطراف

ساسي للمحكمة الجنائية الدولية، هناك مسائل تثيرها العلاقة بين النظام الأ
والتشريعات الوطنية، وقد ناقشها فقهاء القانون الدولي العام في البحث عن العلاقة 

  .الموجودة بين القانون الدولي والقانون الداخلي وذلك من خلال عدة نظريات
  : التأكيد على عدم المساس بسيادة الدول الأطراف:  أولا 

الركائز الأساسية التي تستند عليها الدول على أساس عدم عد مبدأ السيادة إحدى 
خضوع الدولة في تصرفاتها لإدارة خارجة عن إدارتها، وتمسك الدول بهذا المبدأ 
بمفهومه التقليدي حال دون إمكانية إيجاد نظام دولي تخضع له الدول في تصرفاتها، وقد 

                                                 
  . 95 ،94، ص لسابقا، المرجع معمر يشويلندة  –) 1(
  . 195عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص  –) 2(
  . 210هشام محمد فريحة، المرجع السابق، ص  –) 3(
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تعمل الهيئة وأعضاؤها في سعيها  جاء التأكيد على هذا المبدأ في ميثاق الأمم المتحدة،
   )1( .الأولى وفقا لمبدأ المساواة بين جميع أعضائها وراء المقاصد المذكورة في المادة

ومن هناك الدول تنظر إلى فكرة إنشاء محكمة جنائية دولية للنظر في الجرائم التي 
تحليل أهمية سيادتها، وقد دفع بالوفود عند  انتقاصتقع على إقليمها كمظهر من مظاهر 

المحكمة الرئيسة تهدف إلى أمر ضروري وهو تجنب الإفلات من العقوبة وأن المحكمة 
الدولية تتدخل في الحالات التي يكون فيها الحل غير مرض على المستوى الجنائية 

المحلي، و هذا التغيير لا يخلوا مغزى فهو يعبر بدقة عن الموقف الذي كانت الدول بصدد 
مر المفوضين، هل تريد الحفاظ على السيادة رغم مخاطرة التسامح في مواجهته في مؤت

  )2( .الإفلات من العقاب على الجرائم الفادحة ضد حقوق الإنسان
وكل هذا شكل عائقا حال دون ظهور المحكمة إلى حيز الوجود وبعدما فقد مبدأ  

الدول من الوصول السيادة مفهومه التقليدي المطلق بسبب تطور العلاقات الدولية تمكنت 
إلى إنشاء  المحكمة بعد جهد وعمل كبيرين، ورغم ذلك بقيت مشكلة السيادة تطرح من 

  : حين إلى آخر من خلال عدة نقاط
  . ممارسة الاختصاص القضائي على جرائم تقع في أقاليم الدول الأطراف -
  إشكالية خطر تسليم رعايا الدولة إلى القضاء الأجنبي  -
  .العام فيما يتعلق بإجراء التحقيقات في إقليم دولة طرف سلطات المدعي -
   )3( .مسألة العقوبات المقررة في النظام -
  . حقوق وحريات الإنسانالمحكمة الجنائية الدولية آلية قضائية تكميلية لحماية : ثانيا

إن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حرص على وضع علاقة متوازنة بين 
الأساسي والنظم الوطنية، وذلك بهدف  تسهيل بول الدول المشاركة في المؤتمر النظام 

لفكرة المحكمة الجنائية الدولية بحيث يجعل توازن العلاقة تكاملية بين الأنظمة القضائية 
الوطنية، والنظام الأساسي للمحكمة، وهذا يعني أن الدول الأطراف في النظام ينعقد لها 

                                                 
  . 213، 212، ص السابق هشام محمد فريجة، المرجع –) 1(
ولية، الجزء الثاني، أحمد قاسم الحميدي، المحكمة الجنائية الدولية، العوامل المحددة لدور المحكمة الجنائية الد –) 2(

  . 61،62، ص 2005، اليمنية، الجمهورية 1مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، ط
  .  214هشام محمد فريجة، المرجع السابق، ص  –) 3(
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ظر الجرائم الدولية، وتأتي المحكمة الجنائية الدولية في المرتبة وفق الاختصاص أولا بن
الثانية بهذا الخصوص لذلك ينعقد الاختصاص لهذه المحكمة عندما تكون المحاكم الوطنية 
غير قادرة على النظر في الجرائم الدولية وكذلك عندما تكون غير راغبة في ممارسة هذا 

   )1( .الاختصاص
ز ضمير الإنسانية، وتهددا السلام وأمن ورفاهية العالم، ولا ينبغي فالجرائم الدولية ته

الرئيسة عن اتخاذ الإجراءات  أن يفلت مقترفوها من العقاب وتتولى الدول المسؤولية
اللازمة لردع المجرمين، لردع المجرمين، وهناك حاجة إلى محكمة جنائية دولية من أجل 

خطر الجرائم التي تقلق المجتمع، وهكذا أنشئت أجيال الحاضر والمستقبل، لحمايتها من أ
المتهمين  المحكمة كمؤسسة دائمة لها صلاحية ممارسة اختصاصها القضائي على الأفراد

بأخطر الجرائم ذات الشأن الدولي، كما يشار إليها في النظام الأساسي ويكون اختصاص 
   )2( .ة  الوطنيةالمحكمة الجنائية الدولية مكملا للاختصاصات القضائية الجنائي

كما أن مبدأ التكامل لا يقصد به أن تحل المحكمة الجنائية الدولية محل المحاكم 
القضائية الوطنية، بل  الوطنية أي لا تعتبر محكمة عليا منشأة لإعادة النظر في القرارات

أنشئت فقط للوصول إلى الثغرات التي تؤدي خلالها الحصانة التي تتمتع بها بعض الجناة 
ي الجرائم الدولية إلى تعطيل ولاية القضاء الوطني أو فقدان الإيمان بها أو بالتالي فإن ف

المحاكم الوطنية تعتبر صاحبة الاختصاص الأصيل في نظر الدعاوى الجنائية الخاصة 
بالجرائم الدولية ويكون حكمها حكما حائرا لقوة الشيء المقضي به ولا يجوز محاكمة 

ذات الجريمة وهذا يعني أن المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع  الشخص مرة أخرى وعلى
   )3( .بالسمو  مع القضاء الوطني الداخلي

لقد جاء النظام الأساسي مؤكدا على عدم تعارضه مع القوانين والتشريعات الوطنية 
من النظام وقد تعلقت بالعقوبات التي توقعها المحكمة حيث  08وهذا ما نصت عليه المادة 

ليست في هذا الباب ما يمنع الدول من توقيع المنصوص عليها في قوانينها  «صت علىن

                                                 
  . 129، المرجع السابق، ص معمر يشويلندة  –) 1(
  . 216هشام محمد فريجة، المرجع السابق، ص  –) 2(
  . 130ي، المرجع السابق، ص علي يوسف الشكر –) 3(
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تنص على العقوبات المحددة في هذا دون تطبيق قوانين الدول التي لا الوطنية ويحول
   )1(»الباب

  : وكل هذا يعني
أن وجود عقوبة في قانون دولة ليست موجودة في النظام الأساسي للمحكمة أو  - 1

د عقوبة في قانون دولة ما موجودة في ذلك النظام لا يشكل تعارضا بين النظام عدم وجو
  .وقانون تلك الدولة

يمكن أن تطبيق عقوبات من طرفا الدولة غير تلك المنصوص عليها في النظام  - 2
كعقوبة لإعدام مثلا إن كانت منصوص عليها من قانونها رغم عدم النص عليها في النظام 

  . الأساسي
ا ما حوكم متهم أمام القضاء الوطني وحكم عليه بعقوبة أشد من تلك إذ - 3

المنصوص عليها في النظام الأساسي فإنه ليس له التمسك بقاعدة القانون الأصلح  للمتهم، 
على اعتبار أن دولته مصادقته على النظام الأساسي للمحكمة، وبالتالي كونه أصبح من 

   )2( .قوانينها
  :ومجلس الأمنمتحدة ة المحكمة الجنائية الدولية بالأمم العلاق: المطلب الثاني

وسنستعرض في هذا المطلب محل الدراسة إلى علاقة المحكمة الجنائية الدولية 
من في الفرع بمجلس الأ ةالمحكمة الجنائية الدولي ةبالأمم المتحدة في الفرع الأول وعلاق

  . الثاني
  : ولية بالأمم المتحدةعلاقة المحكمة الجنائية الد: الفرع الأول

لاشك أن المحكمة الجنائية الدولية خرجت من رحم الأمم المتحدة بعدما ظلت بداخله 
من الباب الأول من النظام  02جنينا نحو خمسين عاما تقريبا لذلك فقد نصت المادة 

تنظيم العلاقة بين المحكمة والأمم المتحدة والأمم المتحدة  «الأساسي للمحكمة على 
تعتمده جمعية الدول الأطراف في هذا النظام الأساسي، ويبرمه بعد ذلك  اتفاقب بموج

وعليه فنحن نرى أن هذه  المحكمة كونها هيئة قضائية فهي  .»رئيس المحكمة نيابة عنها

                                                 
  . النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من ،80المادة  أنظر –) 1(
  . 104،105نبيل صقر،  مرجع سابق، ص  –) 2(
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مستقلة من الناحية القانونية، لها شخصية قانونية دولية في مجال وحدود ممارسة سلطتها 
   )1( .الوقت تابعة لمنظمة المم المتحدة إداريا ووظائفها، ولكنها في ذات

إن العلاقة بين المحكمة والأمم المتحدة أهمية بالغة تنعكس في الصيغة المتشددة التي 
من الباب الأول تحت عنوان إنشاء المحكمة، للدلالة ليس فقط  02وردت بها ف المادة 

ما لتحديد مبادئ التعاون التي تحقق على إلحاق العلاقة مع الأمم المتحدة بينية المحكمة، وإن
  . السلام الدولي أيضا

فإن العلاقة بين المحكمة  الجنائية الدولية والأمم المتحدة  02وطبقا لنص المادة 
    )2( .روما اتفاقيةتعتمده جمعية الدول الأطرف في  فاقاتتنظيم بموجب 

لمتحدة و المحكمة ومما يتضح من وجوب عقد اتفاق ينظم العلاقة بين هيئة الأمم ا
الجنائية الدولية أن هذه الأخيرة تنشأ كمؤسسة دولية دائمة و مستقلة، ذات علاقة بمنظمة 
الأمم المتحدة، ولا تعد فرعا منم فروعها أو جهاز من أجهزتها الرئيسة كما هو الشأن 

   )3( .لمحكمة العدل الدولية بالنسبة
العالمي وديمومتها من خلال مساندة ومن شأن هذا التعاون أن يدعم مركز المحكمة 

قرارات المدعي العام والهيئات الأخرى وتفعيلها، إذ تستطيع الأمم المتحدة أن تضمن تنفيذ 
قرارات المحكمة في الحالات التي يرفض فيها أعضاء الأمم المتحدة التعاون مع المحكمة، 

الأمم المتحدة، تكمن في ولعل أهم ما هي هذه العلاقة هو إنشاء مفاعيل قانونية في وجه 
التنفيذ بأحكام نظام المحكمة الأساسي وبخاصة عندما يحيل مجلس الأمن قضية إلى 

لاسيما أن معاهدة روما فتحت باب التوقيع والتصديق أمام الدول فقط لا المحكمة، 
الدولية، وبالتالي تشكل الاتفاقية بشأن العلاقة بين المحكمة والأمم المتحدة  المنظمات

طريقة المثلى لاشتراك الأمم المتحدة في نظام المحكمة وإلزام الأمم المتحدة بروحية ال

                                                 
  . 83 ،82منتصر سعيد حمودة، المرجع السابق، ص  –) 1(
  . 219هشام محمد فريجة، المرجع السابق، ص  –) 2(
دار هومة، الجزائر،  ،الجزء الأول مادة،  محكمة الجنائية الدولية، شرح اتفاقية روما مادةنصر الدين بوسماحة، ال –) 3(

  . 12، ص 2008
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المحكمة القانونية ونصوصها، كما تؤمن الاتفاقية اعترافا متبادلا بالشخصية القانونية 
     )1( .الدولية وبمهام كل من الأمم المتحدة المحكمة

  :بمجلس الأمنعلاقة المحكمة الجنائية الدولية : الفرع الثاني

للمحكمة  «: من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن 13نصت المادة 
وفق لأحكام هذا  05أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشار إليها في المادة 

  :النظام الأساسي في الأحوال التالية
يبدوا أنها أن  وإلى 14إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام وفقا للمادة  -أ
  .و أكثر من هذه الجرائم ق ارتكبت: جريمة
إذا أحال مجلس الأمن، متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، -ب

  . حالة إلى المدعي العام يبدوا فيه أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت
لق بجريمة من هذه الجرائم إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيما يتع -ج

  )2(.»15وفقا للمادة 

الواقع أن منح هذه الصلاحية لمجلس  الأمن له ما يبرزه إنطلاقا من مسؤولية  -
المجلس الأساسية في المحافظة على السلم والأمن الدوليين استنادا إلى ميثاق الأمم 

 لهذه الغاية، وحين المتحدة، الذي يبدوا أنه يخول المجلس صلاحية إنشاء محاكم مخصصة
الأمر كذلك فمن المنطق أن يكون لمجلس الأمن الحق في تخل المحكمة وتحريك 
الإجراءات الجنائية عندما يتعلق الأمر بأحد الجرائم المحددة وفقا للهمام والسلطات التي 

   )3( .يخولها الميثاق للمجلس
صلاحية اللجوء يضاف إلى ذلك أن هيبة المحكمة وسمعتها تقتضي تخويل المجلس 

 إليها، لأن اضطرار مجلس الأمن بالرغم من وجود المحكمة إلى إنشاء محاكم مخصصة
لحالات معينة، يرى فيها ضرورة إنتهاج هذا المسار يضعف دون شك مكانة المحكمة 
ويثير التساؤلات بشأن مبرر وجودها، وبالرغم من وجاهة هذه الأسباب الداعية لمنح 

ء أمام المحكمة الجنائية إلاّ أن هذه  الصلاحية تبقى موسومة مجلس المن حق الإدعا
                                                 

  . 337نبيل صقر، المرجع السابق، ص  –) 1(
  . من النظام الأساسي  للمحكمة الجنائية الدولية 13راجع المادة  –) 2(
  . 125علي يوسف الشكري، المرجع السابق، ص  –) 3(



 غير مسبوقة لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية  القضاء الدولي الجنائي آلية     :الفصل الثاني

 

- 86 - 
 

صراحة إلى حق مجلس الأمن في ) ب(في الفقرة  13بالطابع السياسي حيث تشير المادة 
أي كلما كان هناك تهديد للسلم  –الإحالة يكون إستنادا إلى الفصل السابع من الميثاق 

ذه الحالات بالضرورة هي ذات طبيعة ومما لاشك فيه أن ه -وإخلال به، ووقوع عدوان
    )1( .سياسية

  : اختصاص المحكمة الجنائية الدولية: المطلب الثالث

يقصد بالاختصاص بصورة عامة، أهلية السلطات لقيام بأعمال معينة، ومثلما يتحدد 
القضاء الوطني باختصاصات معينة، كذلك القضاء الدولي مدنيا كان أو جنائيا، وهو 

   )2( .والفصل فيها ضاء الجنائي أهلية المحكمة لرؤية الدعوى الجنائيةبالنسبة للق
اختصاص نوعي، اختصاص زماني اختصاص : الاختصاص بشكل عام إلى يقسمو

مكاني، واختصاص شخصي، كل هذه الاختصاصات ستكون محور دراستنا في فروع 
  : كالتالي أربعة

  : الاختصاص النوعي: الفرع الأول

سي للمحكمة الجنائية الدولية على الجرائم التي تدخل في اختصاص في النظام الأسا
يقتصر اختصاص المحكمة على أشد  - 1 «:حيث نصت على 05المحكمة في المادة 

الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره، وللمحكمة بموجب هذا النظام 
  : الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التالية

  . ادة  الجماعيةجريمة الإب -أ
  . الجرائم ضد الإنسانية-ب
  . جرائم الحرب -ج
  . جريمة العدوان -د
س المحكمة الاختصاص على جريمة العدوان متى اعتمد حكم بهذا الشأن رتما - 2

، يعرف جريمة العدوان وسيضع الشروط التي بموجبها تمارس 123و  121وفقا للمادتين 

                                                 
  . 222، 221هشام محمد فريجة، المرجع السابق، ص  –) 1(
  . 198،199عبد اللطيف، المرجع السابق، ص  كمال براء منذر –) 2(
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لجريمة، ويجب أن يكون ضد الحكم متسقا مع المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بهذه ا
  )1(»الأحكام ذات الصلة من ميثاق الأمم المتحدة

  : جريمة الإبادة الجماعية: أولا

توصف جريمة إبادة الجنس  بأنها أهم الجرائم التي ترتكب ضد  الإنسانية، ففي هذه 
لقتلة والسفاحون الجريمة تتجسد فكرة الجريمة ضد الإنسانية بأوضح معانيها، حيث يقدم ا

على إبادة جماعة ما، إبادة كلية أو جزئية، وقهرها بلا ذنب اقترفته، غير أنها تنتسب إلى 
   )2( .جماعة قومية، أو جنس أو دين يخالف قومية القتلة، أو جنسهم أو دينهم

جريمة الإبادة الجماعية إنكار حق " قرافن" أما بالنسبة للفقهاء فقد اعتبر الأستاذ 
عات البشرية في الوجود وهي تقابل القتل الذي هو إنكار حق الفرد وحق الإنسان المجمو
  .في البقاء

جريمة ضد الإنسانية تتخذ ثلاث مظاهر وهي " دوفابر" في حين عرفها الأستاذ 
  .الإبادة الجسدية، الإبادة البيولوجية، والإبادة الثقافية

تستند على خطة منسقة من خلال  إلى أن الإبادة الجماعية" ليكمين" وذهب الأستاذ 
عدة أعمال مختلفة تهدف إلى تدمير الأسس الضرورية لحياة جماعية قومية بهدف تدمير 

    )3( .هذه الجماعة
، بإقرار معاهدة 1948/ 12/ 09لذلك فقد قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

اء النص على الجرائم التي لذلك عندما ج/ منح جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها،
تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وحصرت بالجرائم الأشد خطورة، لم يكن 
هناك من إشكالية في إدراج جريمة الإبادة ضمن اختصاص المحكمة، حيث أن أكثر الدول 

  )4( .وافقت على هذه الجريمة تقي بالمعايير المبنية في الديباجة

                                                 
  . من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 05المادة  أنظر–) 1(
  . 291خالد حسن أبو عزلة، المرجع السابق، ص  –) 2(
ادة الجامعية في القانون الدولي المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية بن الزين محمد الأمين، جريمة الإب –) 3(

  . 381 ،380، ص 2009، سنة 02والسياسية، العدد 
  . 224هشام محمد فريجة، المرجع السابق، ص  –) 4(
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بادة الجماعية في ميثاق المحكمة الجنائية في المادة السادسة وقد وردت جريمة الإ
لغرض هذا النظام الأساسي، تعني الإبادة الجماعية أي فعلمن الفعال  «:حيث نصت على

دينية بصفتها هذه، إهلاكا  أوالتالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو أثنية أو عرقية 
  : كليا أو جزئيا

   .قتل أفراد الجماعة -أ
  . إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة-ب
  . إخضاع الجماعة عمدا الأحوال معيشة يقصد بها إهلاكها الفعلي كليا، أو جزئيا -ج
  . فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة -د

   )1(»نقل أطفال عنوة إلى جماعة أخرى -هـ
وقد تحمل التاريخ الكثير من المآسي قديمة قدم البشرية،  فجرائم الإبادة الجماعية

التي تضمنت حروبا قامت واستهدفت إبادة جماعات بشرية بأكملها ولعل أهمها، الجرائم 
المغول في العالم الإسلامي، وقد استطاع من خلالها إبادة دول بأكملها، دون أن  التي قادها

وشكلت في جوهرها ننسى الحملات المسعورة تحت غطاء ما يسمى  بالحملات الصليبية، 
عملية تصفية وإبادة للحرب والمسلمين، وآخر حرب ما تكبدته أوروبا من ويلات الحرب  
العالمية الأولى والثانية، و مع تطور المجتمعات وما صاحبه من تغير واضح في عقلية 
المجتمع الدولي لحجم الدمار الشامل الذي حل بها، إن كل مهدا كرس واقعا جديدا أصبح 

السلم والأمن البشري ضرورة وحاجة ملحة وقد اتضح جزء من معالم هذا التوجه  مفهوم
من إنشاء منظمة المم المتحدة التي تبنت في ميثاقها واقعا جديدا يثمن مسألة الحفاظ على 
الروح البشرية، وصدرت مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي تحرم الإبادة، وقد مهدت 

   )2( .1948الجنس والعقاب عليها لصدور اتفاقية منع إبادة 
  :الجرائم ضد الإنسانية: ثانيا

جريمة دولية من جرائم القانون العام : عرف جانب من الفقه، الجرائم الإنسانية بأنها
تعد دولة ما مجرمة إذا أضرت بحياة شخص أو مجموعة من الأشخاص  بمقتضاها

                                                 
  . من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 06أنظر المادة  –) 1(
 مة الجنائية الدولية، دراسة متخصصة في القانون الدولي الجنائي، النظرية العامة للجريمةبيومي حجازي، المحك –) 2(

  .314، 313، ص 2005الدولية، نظرية الاختصاص القضائي للمحكمة، دار الفكر العربي، مصر، 



 غير مسبوقة لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية  القضاء الدولي الجنائي آلية     :الفصل الثاني

 

- 89 - 
 

ب للومن أو لأسباب سياسية أو الأبرياء أو بحريتهم أو حقوقهم، بسبب الجنس أو التعص
   )1( .دينية أو إذا تجاوزت أضرارها في حالة ارتكابهم جريمة ما العقوبة المنصوص عليها

الجرائم ضد الإنسانية تعبير حديث في القانون الدولي الجنائي، ورد أول استخدام له 
التي ارتكبها  بعد الحرب العالمية الثالثة عندما تشبه الرأي العام الدولي إلى الفضائح

فقد كانت لائحة نورمبرغ أول وثيقة دولية تنص . الألمان ضد اليهود وجماعات أخرى
   )2( .في المادة السادسة ةيعلى الجرائم ضد الإنسان

وفي الحقيقة هناك العديد من الأفعال التي تشكل جريمة ضد الإنسانية، و تعد جريمة 
السكان المدنيين وعن علم بالهجوم، ضد الإنسانية تلك التي ترتكب ضد مجموعة من 

وعلى الرغم من ودو بعض التشابه بين أفعال الجريمة ضد الإنسانية وجريمة الإبادة 
   )3( .إلخ.... الجماعية، فإن الأول أضيق نطاقا لأنها ترتكب ضد جماعة عرقية أو أثنية 

ة ضد وهناك العديد من الأفعال التي تشكل جريمة ضد الإنسانية، وتعتبر جريم
الإنسان تلك التي ترتكب ضد أي مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم، وبرغم 

  .وجود بعض التشابه بين الأفعال
التي تتشكل الجريمة ضد الإنسانية جريمة الإبادة الجماعية، إلاّ أن تلك الأولى أضيق 

   )4( .نطاقا في أنها ترتكب ضد جماعة عرقية أو أثنية أو دينية
نصت المادة السابعة من نظام روما الأساسي على الجريمة ضد الإنسانية حيث وقد 

  :نصت
لغرض هذا النظام الأساسي، يشكل أي فعل من الأفعال التالية، جريمة ضد  -1 «

الإنسانية متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعة 
  .من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم

  . القتل العمد -أ
  الإبادة -ب

                                                 
  . 138علي يوسف الشكري، المرجع السابق، ص  –) 1(
  . 297خالد حسن أبو غزلة، المرجع السابق، ص  –) 2(
  .  227هشام محمد فريجة، المرجع السابق، ص  –) 3(
  . 24نبيل صقر، المرجع السابق، ص  –) 4(
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  الاسترقاق  -ج
  . إبعاد السكان أو الإبعاد القسري للسكان -د

السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف  -هـ
  . القواعد الأساسية لقانون الدولي

  . التعذيب -و
الحمل القسري، أو  جنسي، والإكراه على البقاء، اوالاغتصاب أو الاستعباد ال - ز
ثل هذه الدرجة من ، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مألقسريالتعقيم 
  . الخطورة
أي جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو  طهادضا -ح

متعلقة بنوع الجنس على النحو المعرف في الفقرة  أوعرقية أو قومية أو أثنية أو دينية، 
سباب أخرى من المسلم عالميا بأن القانون الدولي لا يجيزها، وذلك فيما يتصل بأي ، ولأ3

  .فعل مشار إليه في هذه الفقرة، أو بأي جريمة تتدخل في اختصاص  المحكمة
  للأشخاص ألقسريالاختفاء  -ط
  . جريمة الفصل العنصري -ي
عمدا في معاناة  الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب -كـ

   )1(.»شديدة أو في أذى خطير يلح بالجسم أو بالصفة العقلية أو البدنية
  : جرائم الحرب: ثالثا

الحرب التي كانت مشروع في الماضي صارت في عصر التنظيم الدولي الجديد 
الحرب العدوانية، وعرفت جرائم الحرب في ميثاق جريمة دولية يعاقب مرتكبها لاسيما 

مبرغ بأنها الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لقوانين وأعراف الحرب، والاتفاقيات محكمة نور
الدولية والقوانين الجنائية الداخلية والمبادئ العامة للقانون الدولي الجنائي المعترف بها في 

   )2( .الدول المتمدينة

                                                 
  . من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 07أنظر المادة  –) 1(
 خل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، إسهاماتدمبروك نصر الدين، التعريف بالجرائم الدولية التي ت –) 2(

  . 258، ص 2008جزائرية حول القانون الدولي الإنساني، الجزائر، 
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روب، وتعرف جرائم الحرب تقليديا بأنها انتهاك للقوانين والأعراف الأساسية وللح
وتندرج هذه الأفعال الجرمية في الوثائق الدولية مؤتمر السلام الأول والثاني في لاهاي 

، والبروتوكولين الإضافيين إلى اتفاقية 1949، اتفاقية جنيف الأربع عام 1907 - 1899
   )1(. حنيف

  : جرائم الحرب بأنها 1958هذا وقد عرف كتاب الحرب البريطاني لسنة 
انتهاكات قانون الحرب سواء ارتكبها أفراد من القوات المسلحة أو من  التعبير الفني عن

  . المدنيين
انتهاك قانون الحرب من جانب  «بأنها  1956وعرفها كتاب الحرب الأمريكي لعام 

  ) 2(»أي شخص أو أشخاص من العسكريين أو من المدنيين
ية لاتفاقيات فإن جرائم الحرب تعني الانتهاكات الجسم 08كما أنه حسب المادة 

  .أي الأفعال المرتكبة ضد الأشخاص أو الممتلكات 1949/ 08/ 12جنيف المؤرخة في 
الانتهاكات الخطيرة " الذين تحميهم أحكام لاتفاقيات حنيف ذات الصلة، وأيضا 

الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت 
من بين الانتهاكات قيام دولة الاختلال على نحو مباشر أو غير مباشر، للقانون الدولي و

ا أو إبعاد كل سكان الأرض بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض الذي تحتله
وبهذا صار الاستيطان أو إبعاد  "المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها

  )3( .السكان جرائم الحرب
ريف جرائم الحرب، بأنها الأفعال المقصودة التي تقع من ومن هنا يمكن تع

وعاداتها كما ) أي قوانين الحرب( المتحاربين أثناء الحرب بالمخالفة لميثاق الحرب 
حددها العرف الدولي والمعاهدات الدولية، وتتكون هذه الجرائم كباقي الجرائم الدولية، من 

  4.الركن المادي والركن المعنوي، والركن الدولي
  

                                                 
  . 65، ص 2005هاد الشلالدة، القانون الدولي الإنساني، منشأة المعارف، الإسكندرية، فمحمد  –) 1(
  . 36، ص 2008، الإسكندريةعصام عبد الفتاح مطر، القانون الدولي الإنساني، دار الجامعية الجديدة،  –) 2(
  .230 ،229فريجة، المرجع السابق، ص  محمد هشام –) 3(
  .309خالد حسن أبو غزلة، المرجع السابق، ص -)4( 
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  : جريمة العدوان: رابعا

من النظام الأساسي حكما خاصا يتعلق بجريمة العدوان مفاده  2/ 05أوردت المادة 
أن ممارسة المحكمة لاختصاصها بخصوص هذه الجريمة يتوقف على اعتماد حكم بهذا 

من النظام الأساسي يعرف جريمة العدوان ويضع  123و  121الشأن وفقا للمادتين 
ركان اللازمة لممارسة المحكمة لاختصاصها بنظر هذه الجريمة ويجب أن الشروط والأ

    )1( .يكون هذا الحكم متسقا مع الأحكام ذات الصلة هي ميثاق الأمم المتحدة
وجاء في الوثيقة الختامية لمؤتمر روما بأنه تقرر إنشاء لجنة تحضيرية لتحقيق هذه 

ن العدوان، بما في ذلك تعريف المقاصد تقوم بإعداد مقترحات لأجل وضع حكم شأ
وأركان جرائم العدوان والشروط التي تمارس بموجبها المحكمة اختصاصها فيما يتعلق 

 استعراضيبهذه الجريمة، وتقدم هذه المقترحات إلى جمعية الدول الأطراف في مؤتمر 
سنوات من دخول النظام الأساسي حيز النفاذ بقصد التوصل إلى نص مقبول  7يعقد بعد 

بشأن جريمة العدوان، على أن تدخل الأحكام المتعلقة بجريمة العدوان لحيز النفاذ بالنسبة 
   )2( .إلى الدول الأطراف للأحكام ذات الصلة في النظام الأساسي

وقد جاءت تعديلات على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بشأن جريمة 
 2010ان ريزح 11ماي  31روما الأساسي في العدوان في المؤتمر الاستعراضي  لنظام 

من  08من النظام الأساسي وأدرج نص بعد المادة  05من المادة  02حيث حذفت الفقرة 
  . مكرر 08النظام الأساسي و هي المادة 

  : مكرر على أن 08حيث نصت المادة 
لأغراض هذا النظام الأساسي تعني جريمة العدوان قيام شخص ما، له وضع  - 1
فعلا من التحكم في العمل السياسي أو العسكري للدولة أو من توجيه هذا العمل،  يمكنه

، /بتخطيط أو إعداد أو بدء أو تنفيذ عمل عدواني يشكل، بحكم طابعه وخطورته ونطاقه
  .انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة

نب ، يعني العمل العدواني، استعمال القوة المسلحة من جا01لأغراض الفقرة  - 2
دولة ما ضد سيادة دولة أخرى أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي، أو بأي طريقة 

                                                 
  .316،317عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص  –) 1(
  . 393،394بدر الدين محمد شبل، المرجع السابق، ص  –) 2(
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أخرى تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، وتنطبق صفة العمل العدواني على أي عمل من 
الأعمال التالية، سواء بإعلان حرب أو بدونه، وذلك وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم 

  . 1974ديسمبر/ كانون الأول 14المؤرخ في  )29 -د ( 3314المتحدة 
  : مكرر بشأن ممارسة الاختصاص بشأن جريمة العدوان نصت على أنها 15المادة 

، 13يجوز للمحكمة أن تمارس الاختصاص بشأن جريمة العدوان وفقا للمادة  - 1
  . وهنا بأحكام هذه المادة

معقول للبدء في إجراء تحقيق عندما يخلص المدعي العام إلى أنه يوجد أساس  - 2
فيما يتعلق بجريمة العدوان، يكون عليه أن يتأكد أولاهما إذا كان مجلس الأمن قد اتخذ 
قرار مفاده وقوع عمل عدواني ارتكبته الدولة المعينة، ويخطر المدعي العام الأمين العام 

  . و وثائق ذات صلةللأمم المتحدة بالوضع القائم أمام المحكمة، بما في ذلك أي معلومات أ
يجوز للمدعي العام في الحالات التي يكون فيها مجلس الأمن قد اتخذ مثل هذا  - 3

   )1( .القرار، أن يبدأ التحقيق فيما يتعلق بجريمة العدوان
  :الاختصاص الزماني للمحكمة: الفرع الثاني

ن المحكمة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فإ 11وفقا لأحكام المادة  
  تمارس

اختصاصاتها فقط بخصوص الجرائم التي يتم ارتكابها بعد دخول النظام الأساسي 
تي ارتكبت بل لحيز النفاذ مبدأ عدم رجعية الموضوعية فهو لا يسري على الجرائم ا

    )2( .سريان المعاهدة
 05 ليست للمحكمة الجنائية الدولية اختصاص إلاّ على الجرائم الواردة  في المادة

من النظام  1/ 11م ( من النظام الأساسي، التي ترتكب بعد بدء نفاذ نظامها الأساسي 
وهو أول الشهر التالي لليوم  2002، الذي بدأ العمل به أول يوليو )الأساسي للمحكمة

من جانب الدول، وبالنسبة للدول التي تنظم ) 60(الستين على إيداع التصديق رقم ستين 
                                                 

 ،ما الأساسي، المحكمة الجنائية الدوليةولنظام ر مكرر، المؤتمر الاستعراضي 15مكرر والمادة  8أنظر المادة  –) 1(

  . 2010حريزان، يونيه، كمبالا،  11 -مايو/ أيار 31
 ،علي جبار الحسناوي، طلال ياسين العيسي، المحكمة الجنائية الدولية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع –) 2(

  . 67، 66، ص 2009الطبعة العربية، الأردن، 
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النظام الأساسي، فلا تستطيع المحكمة الجنائية الدولية إلى النظام الأساسي بعد بدء نفاذ هذا 
لهذه المحكمة وذلك بالنسبة لهذه الدولة، بشرط ألاّ تكون الأخيرة قد صدر عنها إعلان قبل 
أن تنظم إلى هذا النظام الأساسي، أودعته مسجل المحكمة بقبولها ممارسة المحكمة 

   )1( ).من النظام الأساسي 2/ 11م ( مة قيد البحث اختصاصها فيما يتعلق بالجري
 وهناك من يرى بأن الاختصاص الزماني للمحكمة قد يثير تساؤلات حول مدى

، إلا من النظام الأساسي 29تعارضه مع مبدأ عدم تقادم الجرائم الدولية الواردة في المادة 
على مبدأ تقادم الجرائم  أن الواقع أن هذا الاختصاص الزماني لن يؤثر بحال من الأحوال

الدولية فيما يتعلق بالاختصاص العالمي بينما سيسري مبدأ عدم التقادم بالنسبة للمحكمة 
على كل الجرائم المرتكبة بعد دخول نظامها الأساسي حيز النفاذ، وقد تضمن النظام 

 بشكل أو بآخر على الاختصاص الزماني للمحكمة الأساسي عددا من النصوص التي تؤثر
التي تسمح لمجلس الأمن بالطلب إلى المحكمة وفق إجراءات التحقيق  16كنص المادة 

من النظام  124شهر قابلة للتجديد إلى ما لا نهاية، ونص المادة  12والمقاضاة لمدة 
الأساسي المتضمن الحكم الانتقالي يتعلق بإمكانية استبعاد دولة طرف لجرائم الحرب من 

    )2( .النظام الأساسي بالنسبة إليها سنوات من تاريخ نفاذ 07اختصاص المحكمة مدة 
فتبنت مبدأ القانون الأصلح للمتهم حيث نصت على  24أما الفقرة الثانية من المادة 

في حالة حدوث تغيير في القانون المعمول به في قضية معينة قبل صدور الحكم  «:أنه
، ويكون »المقاضاة أو الإدانة النهائي يطبق القانون الصلح للشخص محل التحقيق أو

القانون أصلح للمتهم إذا كان لا يعاقب على فعل بعد جريمة في ظل القانون القديم أو كان 
يخفف من العقوبة قياسا إلى القانون القديم الذي ارتكبت في ظله الجريمة، بشرط أن 

  )3( .يصدر القانون الأصلح في الحالتين قبل أن يصبح الحكم نهائيا
  : الاختصاص الشخصي للمحكمة: الثالث الفرع

حسم النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واحدة من أعقد المشاكل الذي أثيرت 
وع النظام الأساسي، تلك التي تتعلق بمدى مسؤولية الدولة الجنائية رفي مناقشات إعداد مش

                                                 
  . 176عيد حمودة، المرجع السابق، ص منتصر س –) 1(
  . 420بدر الدين محمد شبل، المرجع السابق، ص  –) 2(
  . 240هشام محمد فريجة، المرجع السابق، ص  –) 3(
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سؤولية الجنائية الدولية أم أن المأمام المحكمة، وهل تسأل الدولة جنائيا أمام المحكمة ؟ 
   )1(.تثبت فقط بحق الأشخاص الطبيعيين؟

الأشخاص الطبيعيين  ةبمسؤوليأقر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وقد 
انتقده البعض وفضل لو أن النظام الأساسي قد شمل بأحكامه الأشخاص  الاتجاههذا  فقط

ديد من التشريعات الجنائية الوطنية، وأن المعنوية، لأن هذه المسؤولية استقرت في الع
   )2( .بالإمكان فرض أنوع من الجزاءات الرادعة والمناسبة بحقها وخصوص الدول

لم يكن الاختصاص القضائي الدولي يشمل الأفراد إذا كان الاختصاص محكمة العدل 
إنشاء  من نظامها الأساسي يمتد ليشمل الدول فقط لذلك عند) 34(الدولية بحكم المادة 

المحكمة الجنائية الدولية قيل أنها جاءت لتقوم بدور تكميلي لوظائف محكمة العدل الدولية 
وذلك بتوفير نظير جنائي لاختصاصها المدني، توسيع نطاق الاختصاص القضائي الدولي 

   )3( .بحيث يشمل الأفراد
يخضع ويخضع للمساءلة القائد العسكري والرئيس عن الجرائم التي يرتكبها من 

لسلطتيهما من مرؤوسين ، إذا كان القائد أو الرئيس قد علم، أو كان يفترض فيه أن يعلم، 
بأن قواته أو مرؤوسيه يرتكبون، أو هم على وشك ارتكاب هذه الجرائم، وقمعها، أو لم 

  .)4(يعرض  المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة
القادة والرؤساء عن الجرائم التي يقترفها كما أضاف النظام حكما خاصا بمسؤولية 

من النظام الأساسي، ) 28( من يكون تحت إمرتهم أو رئاستهم حيث قررت المادة 
مسؤولية القائد العسكري أو الشخص القائم بأعمال القائد العسكري مسؤولية جنائية عن 

ته و سلطته الجرائم التي تتدخل في اختصاص المحكمة والتي ارتكبتها قوات تخضع لإمر
  )5( .وذلك بتوافر بعض الشروط

  

                                                 
  . 185علي يوسف الشكري، المرجع السابق، ص  –) 1(
  .  221براء منذر كمال عبد اللطيف، المرجع السابق، ص   –) 2(
  . 137لمرجع السابق، ص ، امعمر يشويلندة  –) 3(
  . 279خالد حسن أبو غزلة، المرجع السابق، ص   –) 4(
  . 244هشام محمد فريجة، المرجع السابق، ص  –) 5(
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    : الاختصاص المكاني للمحكمة: الفرع الرابع

يرتكز الاختصاص الإقليمي على مبدأ راسخ في القوانين الداخلية والقانون الدولي 
هو سيادة الدولة على أراضيها، والاختصاص المكاني يقف نافذا ومستقلا أمام الاختصاص 

الجنائية الدولية مختصة للنظر في الجرائم الواردة في النظام  الشخصي لتكون المحكمة
الأساسي عند وقوعها في إقليم إحدى الدول الأطراف سواء كان المتعدي تابعا لدولة 
طرف أم لدولة ثالثة، مع فارق جوهري عند وجود المتهم في دولة ثالثة، إذا أن هذه 

التسليم أو  تكالاتفاقيا بتوافر رابط دولي الأخيرة غير ملزمة بالتعاون مع دولة الإقليم إلا
   )1( .المعاهدات  المتعددة الأطراف

وتختص المحكمة الجنائية الدولية بالجرائم التي تقع في إقليم كل دولة طرف في 
نظام روما، أما إذا لم تكن الدولة التي وقعت على إقليمها الجريمة طرفا في المعاهدة، فإن 

، إلاّ إذا أقبلت تلك الدولة باختصاص المحكمة بنظر تلك المحكمة لا تختص بنظرها
الجريمة، وهذا تطبيق لمبدأ نسبة أثر المعاهدات، ولكن هذا المبدأ، إذا كان لتطبيقه مبرر 

المتبادلة بين الدول الأطراف في المعاهدة إلاّ أنه قد يكون وسيلة  الالتزاماتفي مجال 
اء الدولي الجنائي، إذ يكفي لأي دولة متعدية أو لعرقلة العدالة الجنائية، في مجال القض

تسوي الاعتداء، أن لا يتدخل طرفا في هذا النظام، وأن لا تقبل باختصاص المحكمة بنظر 
  . )2(الجرائم موضوع الاعتداء، لكي يفلت رعاياها من العقاب عن تلك الجرائم

الإقليمية  في مناقشات النظام الأساسي، طرحت عدة آراء بشأن تحديد الولاية
  . المحكمة إلى قيود لا داع لها لإخضاعللمحكمة الجنائية، فقد ذهبت بعض الوفود تجنبا 

إلى أن يقتصر شرط القبول على الدولة التي وقع فيها الفعل والتي لها مصلحة 
خاصة في إجراء الملاحقات اللازمة في القضية أو الدولة المتحفظة، إذ يتعين الحصول 

  .تمكن المحكمة من احتجاز المتهمعلى قبولها كي ت
ولكن رأت وفود أخرى وجوب توسيع نطاق شروط القبول لتشمل دولا إضافية قد 

    )3(. تكون لها مصلحة كبيرة في القضية بما في ذلك دولة الجنسية للضحية في الجريمة
                                                 

  . 422بدر الدين محمد شبل، المرجع السابق، ص  –) 1(
  . 280خالد حسن أبو غزلة، المرجع السابق، ص  –) 2(
  . 188علي يوسف الشكري، المرجع السابق، ص   –) 3(
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المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة دائمة،  لذا كان الاختصاص المكاني من الأمور 
التي أثير من حولها النقاش في أروقة لجنة القانون الدولي واللجنة التحضيرية ومؤتمر 
روما الدبلوماسي ، فالكثير من الدول وعلى رأسها ألمانيا، دعت إلى عالمية الاختصاص 
الجنائي، وترى ضرورة أن تمارس المحكمة اختصاصاتها على جميع الدول، بغض النظر 

وفيما إذا كانت الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة طرفا في  الجريمة، ارتكابعن مكان 
النظام الأساسي أو لا، والمسوغ لهذا الرمي أن هناك التزام على الدول جميعا بمحاربة 
الجرائم الدولية، وأن إعطاء المحكمة مثل هذا الاختصاص يجعلها قوية وفعالة، في حين 

لى مبدأ  الاختصاص الجنائي الإقليمي، رأى الجانب الآخر أن يقوم اختصاص المحكمة ع
لكي يتسنى النظر فيما إذا كانت الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة طرفا في النظام 
الأساسي أو لا، وبالتالي فإن المحكمة لا يمكنها ممارسة اختصاصها إذا ارتكبت الجريمة 

حكمة لاختصاصها، على إقليم دولة ليست طرفا فيه ما لم تقبل تلك الدولة بممارسة الم
   )1( .وهذا ما تم الأخذ به بالفعل

  : الهيكل التنظيمي للمحكمة وإجراءات سير المحاكمات: المبحث الثاني

هناك العديد من القواعد الموضوعية والإجرائية التي تم النص عليها في النظام 
ا هذه الأساسي للمحكمة الجنائية والدولية، لتظم سير عمل الأجهزة التي تتكون منه

المحكمة، منها ما هو موضوعي كالامتيازات والحصانات الخاصة بأعضاء الهيئات 
القضائية والتدابير التأديبية، ومنها ما هو إجرائي كقواعد الإثبات والإجراءات المختلفة 

   )2( .وأداء اليمين ولغات عمل المحكمة الرسمية
 01ي دخل حيز النفاذ في وبموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذ

أنشئت المحكمة الجنائية الدولية، كهيئة دائمة لها السلطة لممارسة  2002جويلية 
اختصاصها على الأشخاص إزاء أشد الجرائم خطورة موضع الاهتمام الدولي، وهذا ما 

من النظام الأساسي، ويكون مقر المحكمة في لاهاي بهولندا، أو في أي  01تضمنته المادة 
من النظام الأساسي،  21ن عندما ترى المحكمة ذلك مناسبا وفق ما تضمنته المادة مكا

                                                 
  . 219براء منذر كمال عبد اللطيف، المرجع السابق، ص  –) 1(
  . 85منتصر سعيد حمودة، المرجع السابق، ص  –) 2(
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ويكون للمحكمة شخصية قانونية دولية كما تكون لها نفس الأهلية القانونية اللازمة 
   )1( .من النظام الأساسي  04لممارسة وظائفها وتحقيق أهدافها حسب ما ورد في المادة 

الإسبانية، الانجليزية، الروسية، الصينية، العربية، : يواللغات الرسمية للمحكمة ه
من النظام الأساسي، وهي نفس اللغات المعتمدة  01/ 05والفرنسية وفق ما ورد في المادة 

في الأمم المتحدة، وتنشر الأحكام التي تصدرها المحكمة كما تنشر القرارات المتعلقة 
جميع اللغات الرسمية للمحكمة، كما أن لغات بتثبيت التهم والجرائم المخلة بإقامة العدل ب

العمل  للمحكمة هي الانجليزية والفرنسية ويمكن للمحكمة استخدام لغات رسمية أخرى، 
   )2( .كما يمكن لرئاسة المحكمة استخدام لغات أخرى إن رأت ضرورة لذلك

  : وعليه سنتناول بالدراسة هذا المبحث بشيء من التفصيل على النحو الآتي
  . تعيين القضاة وشروطه: طلب الأولالم

  . أجهزة المحكمة: المطلب الثاني
  . جمعية الدول الأطراف: المطلب الثالث
  . القواعد الإجرائية أمام المحكمة الجنائية الدولية: المطلب الرابع

  : تعيين القضاة وشروطه: المطلب الأول

عدة فروع هامة  سنستعرض في هذا المطلب تعيين القضاة وشروطه وذلك من خلال
هم وعزلهم، تنحيتالقضاة و استقلالأولها مؤهلات القضاة وآلية انتخابهم وفي الفرع الثاني 

إضافة إلى حصانة القضاة في الفرع الثالث والفرع الرابع والأخير سنتناول، تأديب 
  . القضاة

  : مؤهلات القضاة وآلية انتخابهم: الفرع الأول

قاضيا يعملون على وجه التفرغ، وتتولى ) 18(ة عشر تتألف هيئة المحكمة من ثماني
الدول الأعضاء في جمعية الدول الأطراف اختيار القضاة بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء 
الحاضرة والمشتركة في التصويت، وذلك يعني أن النظام الأساسي جعل أغلبية الثلثين 

ذلك بل حددها بالدول للأعضاء الحاضرين وليس لمجموع الدول الأعضاء، ولم يكتف ب

                                                 
  .  323بدر الدين محمد شبل، المرجع السابق، ص  –) 1(
  .  246هشام محمد فريجة، المرجع السابق، ص  –) 2(
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من هذه الأغلبية الدول الحاضرة والممتحنة عن  دستستبعالمشتركة في التصويت، وبالتالي 
   )1( .التصويت

ويجب أن يتجلى القضاة بأخلاق رفيعة والحياد والنزاهة وتتوافر فيهم مؤهلات 
ل القانون المطلوبة، إضافة إلى ذلك يجب أن تتوافر في القاضي الكفاءة والقدرة في مجا

الجنائي والإجراءات الجنائية والكفاءة المعترف بها في مجال القانون الدولي، مثل القانون 
الدولي الإنساني، والقانون الدولي الإنسان، كما يجب أن تتوافر لدى القاضي المرشح 

   )2( .للانتخاب محرفة ممتازة وطلاقة في لغة واحدة على الأقل من لغات العمل بالمحكمة
ند اختيار القضاة،  يجب أن تراعي الدول الأطراف، الحاجة إلى تمثيل النظم وع

القانونية الرئيسية في العالم، والتوزيع  الجغرافي العادل، وهذا المبدأ يستلزم عدالة أن 
يأخذ القضاة العرب مقعدا لهم في هذه المحكمة، كذلك اشترط النظام الأساسي أن يكون 

والذكور من القضاة، ولذلك أوجب مراعاة الحاجة إلى أن يكون هناك تمثيل عادل للإناث 
بين الأعضاء قضاة ذو خبرة قانونية في مسائل محددة، تشمل دون حصر، مسألة العنف 
ضد النساء والأطفال، ولكن لم تحدد الكيفية التي تضمنت عدالة هذا التوزيع لا في النظام 

ثبات، لذلك جاء قرار جمعية الدول الأساسي ولا في القواعد الإجرائية وقواعد الإ
، موضحا الكيفية لتحقيق عدالة التوزيع، 2002أيلول  09في ) 03(الأعضاء رقم  

بالإضافة إلى ضمان عدم حصول المختصين بالقانون الدولي على أغلبية المقاعد، و 
   )3( .تفضيل المختصين بالقانون الجنائي عليهم

  : لى أنهع 09في الفقرة  36وقد نصت المادة 
يشغل القضاة مناصبهم لمدة تسع سنوات، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية  -أ

  . 37من المادة  02والفقرة ) ج(، ولا يجوز إعادة انتخابهم إلاّ وفقا للفقرة الفرعية )ب(
في الانتخاب الأول، يختار بالقرعة ثلث القضاة المنتخبين للعمل لمدة ثلاث  -ب

بالقرعة ثلث القضاة المنتخبين للعمل لمدة ست سنوات ويعمل الباقون سنوات، ويختار 
  . لمدة تسع سنوات

                                                 
  . 105علي يوسف الشكري، المرجع السابق، ص  –) 1(
  . 166،167مخلد الطراونة، المرجع السابق، ص  –) 2(
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لمدة  اختيرالقاضي لمدة اختصاص كاملة إذا كان قد  انتخابيجوز إعادة  -ج
  )1(). ب(اختصاص من ثلاث سنوات بموجب الفقرة الفرعية 

  : هم وعزلهمتنحيتاستقلال القضاة و: الفرع الثاني

القاضي بالاستقلال كانت أحكامه سليمة وبعيدة عن الانحياز، و قريبة من  كلما تمتع
الحق وإقرار العدل، واستقلال السلطة القضائية هو حق من حقوق الإنسان أكثر من  إحقاق

كونه امتياز للسلطة القضائية، فهو ضمانة أساسية للخصوم في عموم الدعاوي وخصوصا 
نائي، لأن التأثيرات قد تأخذ طابعا دوليا، لذلك عمدت ما تعلق منها بالقضاء الدولي الج

النظم الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية إلى التأكيد في نصوصها على قيود تحفظ للقضاء 
صحته وحياده وعدم تأثره بالضغوط الدولية أو الشخصية وقد أظهر واضحوا نظام روما 

   )2( .اهتماما جديا في هذا المجال
  :قضاةاستقلال ال -1

  : من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على ما يلي 40نصت المادة  
  . يكون القضاة مستقلين في أدائهم لوظائفهم -
لا يزاول  القضاة أي نشاط يكون من المحتمل أن يتعارض مع وظائفهم القضائية  -

  .أو أن يؤثر على الثقة في استقلالهم
هم العمل على أساس التفرغ بمقر المحكمة أي عمل لا يزاول القضاة المطلوب من -

  . آخر يكون ذا طابع مهني
بقرار من الأغلبية المطلقة  3و 2يفصل في أي تساؤل بشأن تطبيق الفقرتين  -

    )3( .للقضاة، وعندما يتعلق التساؤل بقاض بعينه، لا يشترك هذا القاضي في اتخاذ القرار
  : وعزل القضاة تنحية -2

  : ة القاضي في إحدى الحالات التاليةتنتهي ولاي
وفي هذه الحالة تتولى هيئة رئاسة المحكمة مهمة إبلاغ رئيس مكتب : الوفاة -أ

  . جمعية الدول الأطراف خطيا بوفاة القاضي
                                                 

  . من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 36أنظر نص المادة  –) 1(
  . 59، ص نفسهبراء منذر كمال عبد اللطيف، المرجع  –) 2(
  . ساسي للمحكمة الجنائية الدوليةمن النظام الأ 40أنظر المادة  –) 3(
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وتقدم الاستقالة خطيا إلى هيئة رئاسة المحكمة والتي تتولى بدورها : الاستقالة -ب
  . الدول الأطراف بذلكخطيا مهمة إبلاغ رئيس مكتب جمعية 

ويتخذ قرار العزل من قبل جمعية الدول الأطراف بأغلبية الثلثين بناء : العزل -ج
    )1( .على توصية ثلثي قضاة المحكمة الآخرين

وقد تناول النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إعفاء القضاة وعدم صلاحيتهم 
ئاسة، بناءا على طلب أي قاض، أن تعفي لهيئة الر  «منه حيث أنه  41في نص المادة 

هذا القاضي من ممارسة أي من المهام المقررة بموجب هذا النظام الأساسي، وفقا للقواعد 
  )2(.»الإجرائية وقواعد الإثبات

ويحق لأي قاض في المحكمة الجنائية الدولية تقديم طلب إلى هيئة رئاسة المحكمة 
فيها محل شك معقول،  حيادهضية ما يمكن أن يكون يفيد إعفاءه أو تنحيته من النظر إي ق

كأن يكون هذا القاضي قد سبق له الاشتراك بأية صفة في هذه القضية أثناء عرضها على 
في قضية جنائية وطنية  متصلة بها ومتعلقة بالشخص محل التحقيق  اشتراكالمحكمة، أو 

 تنحيةأو المحاكمة طلب أو المحاكمة، كما يحق للمدعي العام أو الشخص محل التحقيق 
هذا القاضي إذ توافرت مثل هذه الظروف ولم يقدم من تلقاء نفسه طلب لإعفائه إلى هيئة 

، وينظم طلب التنحية من جانب قضاة المحكمة، ماعدا القاضي المقدم ضده /الرئاسة
   )3( .الطلب، ويصدر فيها قرار بالأغلبية المطلقة لهؤلاء القضاة

  : القضاة حصانة: الفرع الثالث

تعد حصانة القضاة من أهم الضمانات التي تكفل استقلال المحكمة وتعني هذه 
  : الحصانة تمتع هؤلاء القضاة بنوعين من الحصانة

حمايتهم من الإبعاد التحكمي من منصب القضاة سواء بالفصل أو بالوقف  - 1
  .المؤقت عن العمل أو بالنقل إلى وظيفة أخرى

                                                 
  . 109 ،108علي يوسف الشكري، المرجع السابق ، ص  –) 1(
  . من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 41أنظر نص المادة  –) 2(
  . 88منتصر سعيد حمودة، المرجع السابق، ص  –) 3(
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تعسفي لأن المحكمة الجنائية الدولية ليست لها فروع في الحماية من النقل ال - 2
     )1( .مناطق أخرى من العالم من منطقة إلى أخرى

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على الامتيازات  48ونصت المادة 
  :والحصانات حيث نصت على

للازمة لتحقيق تتمتع المحكمة في إقليم كل دولة طرف بالامتيازات والحصانات ا - 1
  .  مقاصدها
يتمتع القضاة و المدعي العام ونواب المدعي العام والمسجل، عند مباشرتهم  - 2

أعمال المحكمة أو فيما يتعلق بهذه الأعمال، بالامتيازات والحصانات ذاتها التي تمنح 
ن لرؤساء البعثات الدبلوماسية، ويواصلون بعد إنتهاء مدة ولايتهم، التمتع بالحصانة م

الإجراءات القانونية من أي نوع فيما يتعلق بما يكون قد صدر عنهم من أقوال أو كتابات 
   )2( .أو أفعال بصفتهم الرسمية

ومن هذه الحصانات والامتيازات ما يتعلق بمقر المحكمة والاتصال والنقل اللازمين 
من العاملين  والإعفاءات المالية وغيرها، إضافة إلى حصانات وامتيازات القضاة وغيرهم

سواء الشخصية والقضائية والمالية والتي تمتد إلى أفراد أسرهم،وذلك بالبيان والتفصيل 
امتيازات وحصانات المحكمة الذي تقره جمعية الدول الأطراف، وكذا  اتفاقالذي يتضمنه 

بين طوائف أعضاء  4و  3و  2المقر الذي يبرمه رئيس المحكمة في فقرتها  اتفاق
متعاملين نعها من حيث مدى ما تتمتع به كل طائفة من حيث المبدأ المحكمة وال

    )3( .بالحصانات والامتيازات
ويجوز رفع هذه الحصانات والامتيازات في الحالات التي نص عليها هذا النظام 
الأساسي، فإذا كان الأمر متعلق بأحد القضاة أو المدعي العام ترفع هذه الحصانة بالأغلبية 

ضاة، وترفع الحصانة عن المسجل بقرار من هيئة رئاسة المحكمة، وترفع في المطلقة للق
حالة نواب المدعي العام وموظفي قلم كتاب المحكمة بقرار من المسجل، وترفع هذه 

                                                 
جنائية الدولية، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، كلية أمام المحكمة ال وضماناتهطاب، إجراءات التحقيق حعمر  –) 1(

  . 143، ص 2009الحقوق، جامعة الجزائر، 
  .  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 48أنظر نص المادة  –) 2(
  . 335بدر الدين محمد شبل، المرجع السابق، ص  –) 3(
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الحصانات بوجه عام عندما يسيء الشخص بأي حال من الأحوال إساءة استعمالها، وعلى 
  )1( .نحو لا يتفق مع الغرض من منحها له

  : تأديب القضاة: لفرع الرابعا

قد يرتكب القاضي خطأ أثناء ممارسته مهام عمله في المحكمة أو يأتي بسلوك خطأ 
خارج إطار عمله الرسمي، إلا هذا الخطأ لا يرقى لمرتب الإخلال الجسيم أو سوء السلوك 

الأمر الذي لا يقتضي عزل القاضي ولكن يستوجب ) مةاالسلوك الأقل جس( الجسيم 
  . يبهتأد

أن يقوم القاضي أثناء أداء المهام الرسمية بعم بسبب أو يحتمل أن يسبب ضررا  - 1
  . على نحو سليم أمام المحكمة أو للسير الداخلي السليم لعمل المحكمة تالإجراءالسير 

أن يمارس خارج إطار المهام الرسمية سلوكا بسبب أو يحتمل أن يسبب إساءة  - 2
   )2(. إلى سمعة المحكمة

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على التدابير  47قد نصت المادة و
  : التأديبية وذلك بنصها على

يخضع للتدابير التأديبية، وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، كل قاض أو  «
مدعي عام أو نائب للمدعي العام أو مسجل أو نائب  للمسجل يرتكب سلوكا سيئا يكون 

  )3(.»46من المادة  01خطورة في طابعه مما هو مبين فق الفقرة أقل 
وحينما يبدأ التحقيق مع الشخص المخطئ أو المقر، يجب وقفه عن العمل لحين نهاية 
التحقيق وصدور قرار فيه بصفة نهائية، وتصدر القرارات والتدابير التأديبة من هيئة 

  .بهالرئاسة بالنسبة لحالة القاضي أو المسجل أو نائ
وتصدر هذه القرارات بالأغلبية المطلقة لجمعية الدول الأطراف بالنسبة لحالة 
المدعي العام، وبالنسبة لحالات المدعي العام، فتصدر عقوبة اللوم من المدعي العام، أما 

                                                 
  . 90منتصر سعيد حمودة، المرجع السابق، ص  –) 1(
  . 111، 110يوسف الشكري، المرجع السابق، ص  يعل –) 2(
  . من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 47أنظر  نص المادة  –) 3(
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ما هو أكثر من ذلك فيصدر قرابة من جمعية الدول الأطراف بالأغلبية المطلقة، بناءا على 
    )1( .ي العامتوصية من المدع
  : أجهزة المحكمة: المطلب الثاني

على أجهزة المحكمة  34نص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في مادته 
  : تتكون المحكمة من الأجهزة التالية «:حيث نصت على

  . هيئة الرئاسة -أ
  . شعبة الاستئناف وشعبة ابتدائية وشعبة ما قبل المحاكمة-ب
  . العام مكتب المدعي -ج
   )2(»قلم كتاب المحكمة -د

  : وهذا ما سنحاول دراسته في هذا المطلب على النحو الآتي
  : هيئة الرئاسة: الفرع الأول

تتكون هذه الهيئة من رئيس ونائبين، وتكون مسؤولة عن إدارة المحكمة، باستثناء 
موافقته، لشأن مكتب المدعي العام، وتقوم الهيئة بالتنسيق مع المدعي العام، وتلتمس  

الرئيس ونائباه الأول والثاني بالأغلبية  انتخابجميع المسائل محل الاهتمام المتبادل، و يتم 
سنوات، أو إلى انتهاء مدة ولايتهم كقضاة، إذا  03المطلقة للقضاة، وينتخب الثلاثة لمدة 

أخرى، ويحل بمدة واحد  انتخابهمكانت هذه الولاية تنتهي قبل ثلاث سنوات، ويجوز إعادة 
النائب الأول للرئيس محل الرئيس في حال الغياب لكل من الرئيس والنائب الأول 

   )3( .للرئيس، أو في حال تنحيتهما
  : وتقوم هيئة الرئاسة بعملها حسب النظام الأساسي لهذه المحكمة الذي تتخلص في

  . الإدارة السليمة للمحكمة، باستثناء مكتب المدعي العام - 1
   )4( .م الأخرى الموكولة إليها وفقا لهذا النظام الأساسيالمها - 2

                                                 
  . 91منتصر سعيد حمودة، المرجع السابق، ص  –) 1(
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 34أنظر نص المادة  –) 2(
  . 241زلة، المرجع السابق، ص خالد حسن أبو غ –) 3(
  . 229منتصر سعيد حمودة، المرجع السابق، ص  –) 4(



 غير مسبوقة لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية  القضاء الدولي الجنائي آلية     :الفصل الثاني

 

- 105 - 
 

المهام الإدارية، والمهام القضائية : وتشمل مسؤوليات الهيئة الرئاسية ثلاث مجالات
: والعلاقات الخارجية، وهذه المهام موزعة بين أعضاء هيئة الرئاسة على النحو الآتي

لعام عن المحكمة، بمهمة تنسيق بالمسؤولية ا اضطلاعهيقوم الرئيس بالإضافة إلى 
العلاقات الخارجية، ويتولى النائب الأول للرئيس مهمة تنسيق الإدارة، ويتولى النائب 
للرئيس مهمة تنسيق الشؤون القضائية، وتتخذ قرارات الهيئة الرئاسية جماعيا، من جانب 

ولة عن الإدارة جميع أعضائها الثلاثة، وتتمثل المهام الإدارية في أن هيئة الرئاسة مسؤ
السليمة للمحكمة بتشكيلاتها وأجهزتها القضائية الأخرى كافة، وكذلك إدارة تشكيلاتها ذات 
الطابع الإداري المساعد لعمل المحكمة، إلا أن تلك الإدارة لا تشمل مكتب المدعي العام، 

اسب للأعمال أما بالنسبة للمهام القضائية، فإن الهيئة الرئاسية تضطلع بتسهيل التنظيم المن
القضائية لدوائر المحكمة، وهي مسؤولة عن الأعمال الأخرى الموكولة إليها وفقا للنظام 

    )1( .الأساسي
  : الدوائر القضائيةو الشعب : الفرع الثاني

تتألف المحكمة الجنائية الدولية من عدد من الشعب القضائية، منها شعب الاستئناف، 
  . هيديةالشعبة الابتدائية والشعبة التم

  : شعبة الاستئناف -1

تتكون الشعبة الإستئنافية من الرئيس وأربعة قضاة من ذوي الخبرة في مجال القانون 
الجنائي والإجراءات الجنائية والقانون الدولي، وتتألف الدائرة الإستئنافية من جميع قضاة 

لايتهم وليس لهم الشعب الاستئنافية، ويعمل القضاة المعنيون في دائرة الاستئناف لمدة و
من النظام الأساسي  4/ 39العمل إلاّ في تلك الشعبة، إلاّ استثناء حيث أجازت المادة 

بصورة مؤقتة بالشعب التمهيدية أو بالعكس إذا رأت  الالتحاقلقضاة الشعب الاستئنافية 
هيئة الرئاسة أن ذلك يحقق السير الحسن بالمحكمة، والنظام الأساسي  ومراعاة لحياد 

قضاة ونزاهتهم خطر على أي قاض الاشتراك في الدائرة الابتدائية أثناء نظرها في أي ال
الدولة  جنسيةدعوى سبق لذات القاضي أن اشتراك في مراحلها التمهيدية، أو كان يحمل 

     )2( .الشاكية، أو الدولة التي يكون المتهم أحد مواطنيها
                                                 

  . 79براء منذر كمال عبد اللطيف، المرجع السابق، ص  –) 1(
  . 340بدر الدين محمد شبل، المرجع السابق، ص  –) 2(
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ة النظر في الحكم النهائي وبخصوص أهم واجبات الاستئناف فهي تتمثل بإعاد
الصادر بالإدانة إذا ظهرت أدلة جديدة، وكذلك تعديل أو إلغاء القرار أو الحكم الصادر في 
حالة الغلط بالقانون أو الواقع أو تجاوز العدالة، إصدار أمر بعقد محاكمة جديدة لدى دائرة 

أو نوابه، وتصدر ابتدائية أخرى، وأخيرا الفصل بأي تساؤل حول نتيجة المدعي العام 
   )1( .قرارات الاستئناف مستوفية الشروط بأغلبية الأصوات بصورة علنية

  : الشعبة الابتدائية -2

من النظام  الأساسي للمحكمة،  39وقد نصت عليها المادة  الابتدائيةتتألف الشعبة 
من عدد لا ي قل عن ستة قضاة من ذوي الخبرات الواسعة في مجال القانون الجنائي 

أكثر من  الابتدائيةالمحاكمات الجنائية والقانون الدولي، ويجوز أنن تتشكل داخل الشعبة و
دائرة ابتدائية في نفس الوقت، إذا كان حسن سير العمل بالمحكمة يقتضي ذلك، وتتكون 

سنوات أو لحين  03لمدة  الابتدائيةمن ثلاث قضاة ويعمل قضاة الدائرة  الابتدائيةالدائرة 
    )2( .ة التي ينظرونهاإتمام القضي

للعمل في الدائرة التمهيدية إذا  الابتدائيةوأجاز النظام الأساسي إلحاق قضاة الدائرة 
كان ذلك يحقق حسن سير العمل في المحكمة، بشرط ألا يشترك قاض في الدائرة 

    في نظر قضية سبق وأن عرضت عليه عندما كان عضوا في الدائرة  الابتدائية
   )3( .التمهيدية

  : الشعبة التمهيدية -3

يتولى مهامها ثلاث قضاة من شعبة ما قبل المحكمة أو قاض واحد من تلك الشعبة، 
وفقا لنظام روما الأساسي، والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، وهو ما يفيد إمكان تشكيل 

ى ذلك حسن أكثر من دائرة ما قبل المحكمة، مثل الدوائر الابتدائية في آن واحد إذا اقتض

                                                 
 ،اسي للمحكمة الجنائية الدوليةخضر محمد آل خطاب، ضمانات المتهم في مرحلة ما قبل المحاكمة في النظام الأس –) 1(

  . 35، ص 2008رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، جامعة الإسراء، الأردن، 
  . 203عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص  –) 2(
  . 113علي يوسف الشكري، المرجع السابق، ص  –) 3(
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سير العمل بالمحكمة وتقوم دائرة ما قبل المحكمة بتسمية أحد القضاة قاضيا مفردا على 
   )1( .أساس معايير موضوعية تكون قد وضعت من قبل

والحقيقة أنه في ظل العدد المحدود للقضاة المستعدين للعمل فإنه لن يكون من 
ي الوقت ذاته، والجدير بالذكر، أن القضاة الممكن عمليا إلاّ لدائرتين ابتدائيتين أن تعملا ف

والتمهيدية، يستعملون مدةّ ثلاث سنوات، ومع ذلك يستمر  الابتدائيةالمعينين في الشعبتين 
   )2(. أعضاء الدائرة في عملهم لإشكال النظر في أي قضية يكون قد بدأ في النظر فيها

  : المدعي العام: الفرع الثالث

جهاز مستقلا ومنفصلا عن الأجهزة المحكمة ولا يشكل يعتبر مكتب المدعي العام 
جزءا من دوائر المحكمة أو  شعبها، ويتكون من المدعي العام، ونائب واحد أو أكثر، 
بالإضافة إلى المستشارين، من أصحاب الخبرة  القانونية و موظفي المكتب،  والمحققين، 

كون من ذوي الأخلاق الرفيعة، ويشترط في من يرشح لوظيفة المدعي العام، ونوابه، أن ي
والكفاءة العالية، ويجب أن تتوافر فيه خبرة عملية واسعة في مجال الإدعاء أو المحاكمة 
في القضايا الجنائية، ويجب أن يكون من ذوي المعرفة الممتازة، والطلاقة في لغة واحدة 

   )3( .على الأقل، من لغات العمل في المحكمة
ونوابه في المحكمة الجنائية  الدولية يكون عن طريق إن اختيار المدعي العام 

الانتخاب لا التعيين، وينطبق على ترشيح المدعي العام إجراءات ترشيح القضاة، مع 
إجراء ما يلزم من تعديل، ويفضل في هذا الترشيح أن تحوز الترشيحات لهذا المنصب 

فصيل المعلومات التي على دعم دول أطراف متعددة، ويرفق بكل ترشيح بيان يحدد بالت
، من النظام )42(من المادة ) 03( تثبت وفاء المرشح بالمتطلبات التي اشترطتها الفقرة 

الأساسي للمحكمة، وعندما يحدد مكتب جمعية الدول الأطراف موعدا للانتخاب، تبذل كل 
المدعي العام بتوافق الآراء، وفي حال عدم حصول  التوافق  لانتخابالجهود الممكنة 

                                                 
  . 57، ص 2006العامة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة، إبراهيم محمد العناني، المحكمة الجنائية الدولية، الهيئة  –) 1(
  . 170مخلد الطراونة، المرجع السابق، ص  –) 2(
  . 243خالد حسن أبو غزلة، المرجع السابق، ص  –) 3(
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السري، بالأغلبية المطلقة لأعضاء جمعية الدول  بالاقتراعالمطلوب، ينتخب المدعي العام 
  )1( .الأطراف

وقد نص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على كيفية انتخاب المدعي العام 
ينتخب المدعي  العام بالاقتراع السري  «:بنصها على 42من المادة  04في الفقرة 
المطلقة لأعضاء جمعية الدول الأطراف، وينتخب نواب المدعي العام بنفس بالأغلبية 

الطريقة من قائمة مرشحين مقدمة من المدعي العام، ويقوم المدعي العام بتسمية ثلاث 
مرشحين لكل منصب مقرر شغله من مناصب نواب المدعي العام، ويتولى المدعي ونوابه 

م وقت انتخابهم مدة أقصر، ولا يجوز إعادة مناصبهم لمدة تسع سنوات ما لم يتقرر له
من النظام  42تتلخص مهام مكتب المدعي العام وفقا لما نصت عليه المادة و  )2(.»انتخابهم

الأساسي للمحكمة الجنائية، بتلقي الإحالات، وأية معلومات موثقة من جرائم تتدخل في 
لمقاضاة أمام المحكمة، اختصاص المحكمة لدراستها ولغرض الإطلاع بمهام التحقيق وا

وتكون مدة ولاية المدعي العام ونوابه تسع سنوات، ما لم يتقرر لهم وقت انتخابهم مدة 
   )3( .أقصى ولا يجوز إعادة انتخابهم

وكما سبق لنا القول بأن المدعي العام ونوابه يمارسون أعمالهم على أساس التفرغ، 
الإدعاء يقومون بها، أو ينال من الثقة فلا يجب أن يزاولون أي نشاط يتعارض مع مهام 

في استقلالهم، أو أي عمل آخر ذات طابع مهني، ويحق لهم طلب الإعفاء من الاشتراك 
في أي قضية ما، وذلك بتقديم طلب يفيد ذلك إلى هيئة رئاسة المحكمة، بشرط أن يكون 

    لسرية هذا الطلب مستندا لأسباب معقولة، ويجب أن تحيط هيئة الرئاسة الطلب با
   )4( .التامة

حد نوابه من العمل في قضية معينة، أ أوويجوز لهيئة الرئاسة إعفاء المدعي العام، 
بناءا على طلبه ولا يشترك المدعي العام، ولا نوابه، في أي قضية يمكن أن يكون حيادهم 

                                                 
  . 97 ،96براء منذر كمال عبد اللطيف، المرجع السابق، ص  –) 1(
  . الجنائية الدولية من النظام الأساسي للمحكمة 4/ 42راجع نص المادة  –) 2(
زياد عتياني، المحكمة الجنائية الدولية وتطور القانون الدولي الجنائي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  –) 3(

  . 300، ص 2009
  . 236منتصر سعيد حمودة، المرجع السابق، ص  –) 4(
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، أن يطلب المقاضاةفيها موضع شك معقول، لأي سبب كان، وللشخص محل التحقيق  أو 
في أي وقت، تنحية المدعي العام، أو أحد نوابه، وتفصل في مسألة التنحية، دائرة 

   )1( .الاستئناف

  : قلم المحكمة أو المسجل: الفرع الرابع

قلم كتاب المحكمة، هو الجهاز الأعلى المسؤول عن الجوانب غير القضائية في 
وظفين يختارهم الرئيس المحكمة، ويتولى إدارة هذا الجهاز، رئيس المسجل وعدد من الم

بعد موافقة هيئة الرئاسة وذلك بالعدد الذي تتطلبه ظروف العمل في المحكمة، ويجري 
اختيار المسجل من قبل قضاة المحكمة بالأغلبية المطلقة على أن يؤخذ بالاعتبار أية 

   )2( .توصيات تقدم بهذا الصدد من قبل جمعية الدول الأطراف
لبية المطلقة للقضاة بطريق الاقتراع السري آخذين في ويتم انتخاب المسجل بالأغ

الاعتبار أية توصية تقدم من جمعية الدول الأطراف، وعلى القضاة إذا اختصت الحاجة 
بناءا على توصية من المسجل أن ينتخبوا نائبا للمسجل بالطريقة ذاتها وتتم عملية 

كمة تعد قائمة بالمرشحين الذين هيئة رئاسة المح انتخابفور : الانتخاب على النحو التالي
يستوفون الشروط السابقة، تحال إلى بعض جمعية الدول الأطراف مع طلب تقديم 
توصيات، و عند تلقي أي توصيات، يحيل الرئيس دون تأخير القائمة مشفوعة بما تلقته 
الهيئة من توصيات إلى الجلسة العامة للمحكمة التي تنعقد في أقرب وقت ممكن، في هذه 
الجلسة تنتخب المحكمة المسجل بالأغلبية المطلقة آخذة في الاعتبار التوصيات المشار 

تجري : إليها، وفي حال عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة في الاقتراع الأول
     )3( .اقتراعات متتالية حتى يحصل أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة

الإداري للرئيس، ويمارس أعماله تحت إشراف القلم المسجل يكون مسؤول المحكمة 
رئيس المحكمة، فيضع المسجل أنظمة سير عمل المحكمة ويعدلها بعد مشاورة المدعي 
العام فيما يتعلق بسير عمل مكتبة، وعندما توافق الرئاسة عليها، ويقوم المسجل بإنشاء 

                                                 
  . 244خالد حسن أبو غزلة، المرجع السابق، ص   –) 1(
  . 116 ،115ي، المرجع السابق، ص علي يوسف الشكر –) 2(
  . 346بدر الدين محمد شبل، المرجع السابق، ص  –) 3(
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أمام المحكمة، وذلك  هممثولوحدة للمجني عليهم والشهود لتوقير الأمن والمشورة، لهم عند 
   )1( .بالتشاور مع مكتب المدعي العام

استشارة المدعي العام يتعارض مع مبدأ  المساواة لأن المدعي العام هو  اشتراطإن 
خصم الدفاع، الذي يتوجب عليه طلب الإذن من الشعبة لإخفاء هوية الشاهد عن المدعي 

وحدة المجني عليهم والشهود بمكتب العام، وكان بالإمكان تفادي ذلك من خلال إلحاق 
المدعي العام، وإناطة شؤون الدفاع بقلم كتاب المحكمة، مع إمكانية استعانة الدفاع بالوحدة 

  )2( .لتأمين الحماية اللازمة، وذلك للفصل بين الإدعاء والدفاع
  : وبصفة عامة يتولى قلم كتاب المحكمة المهام التالية

  .بقول اختصاص المحكمةتلقي التصريحات من الدول  - 1
   . بتبليغ الإعلانات والطلبات وعرائض الدعاوي - 2

  . )3(أي مهمة أخرى من المهام المحددة بنظام المحكمة ولوائحها الداخلية - 3
  : جمعية الدول الأطراف: المطلب الثالث

 تعبر جمعية الدول الأطراف بمثابة الهيئة التشريعية للمحكمة الجنائية الدولية، تتكون
هذه الجمعية من ممثلي الدول الأطراف في النظام الأساسي، حيث يكون لكل دولة طرف 
ممثل واحد يمكنه الاستعانة بمناوبين أو مستشارين ، أما الدول الأخرى الموقعة على 

  )4( .النظام الأساسي يمكن أن تتمتع بصفة المراقب في الجمعية
علق بجمعية الدول الأطراف، من الباب الحادي عشر المت 1/ 112وقد نصت المادة 

تنشأ بهذا جمعية الدول الأطراف  «:النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، على ما يلي
في هذا النظام الأساسي، ويكون لكل دولة طرف ممثل واحد في الجمعية يجوز أن يرافقه 

ظام الأساسي ، ويجوز أن تكون للدول الأخرى الموقعة على هذا النومستشارونمناوبون 
   )5(»أو على الوثيقة الختامية صفة المراقب في الجمعية

                                                 
  . 255هشام محمد فريجة، المرجع السابق، ص  –) 1(
  . 104طلال ياسين العيسي، علي عبد الجبار الحسناوي، المرجع السابق، ص  –) 2(
  . 292إبراهيم محمد العناني، المرجع السابق، ص  –) 3(
  .256 ،255، ص نفسههشام محمد فريجة، المرجع  –) 4(
  . الخاص بجمعية الدول الأطراف، من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 11من الباب  1/ 112أنظر المادة  –) 5(
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وسنتعرض في هذا المطلب إلى تشكيل الجمعية في الفرع الأول ومكتب الجمعية في 
  . الفرع الثاني بالإضافة إلى اختصاصات الجمعية في الفرع الثالث

لأخير نتناول فيه بالإضافة إلى أمانة الجمعية في الفرع الرابع والفرع الخامس وا
  .اجتماعات  الجمعية ونظام التصويت فيها

  : تشكيل الجمعية:  الفرع الأول

تضم جمعية الدول الأطراف  في عضويتها جميع الدول الأطراف في النظام 
الأساسي للمحكمة، ولكل دولة عضو فيها ممثل واحد يمكن أن يرافقه مناوبون 

ى الدول الأطراف في النظام الأساسي أمر ومستشارون، وقصد العضوية في الجمعية عل
يتفق ومنطق الأمور، فمن غير المقبول منح العضوية لدلو لم تصادق على النظام 
الأساسي وإلا كان ذلك دافعا لعدم التصديق، ومع ذلك يجوز منح صفة المراقب في 

ولم لم تصبح الجمعية للدول الموقعة على النظام الأساسي أو على الوثيقة الختامية للمؤتمر 
    )1( .بعد طرفا في نظام المحكمة

ويجمع الفقهاء في هذا الصدد بأن جمعية الدول الأطراف هي بمثابة الجسم التشريعي 
للمحكمة الجنائية الدولية وتضم ممثلين عن الدول المصادقة على نظام روما معتمدين من 

من الرئيس ونائبين و  قبل حكومات الدول أو وزارات الخارجية، ويكون لها مكتب مؤلف
   )2( .دائمة لها سكرتاريةاستخدمت الجمعية،   2003عضو، وبعد  18

  : مكتب الجمعية: الفرع الثاني

مهامها على أكمل وجع، ويتكون من  أداءيقوم مكتب الجمعية بمساعدة الجمعية 
لية سنوات، وتكون للمكتب صفة تمثي 03عضو تنتخبهم الجمعية لمدة  18رئيس ونائبين و 

على أن يراعي في تشكيل المكتب التوزيع الجغرافي العادل، والتمثيل المناسب للنظم 
من النظام الأساسي، حيث  03/ 12القانونية الرئيسة في العالم وهذا ما تضمنته المادة 

يقوم المكتب بمساعدة الجمعية على الاضطلاع بمهامها كما يجوز للجمعية أن تنشئ أيه 
ة أو فرعية كلما اقتضت الحاجة ذلك بما في ذلك إنشاء آلية رقابة ى  ثانويرهيئات أخ

                                                 
  . 117علي يوسف الشكري، المرجع السابق، ص  –) 1(
  . 304زياد عيتاني، المرجع السابق، ص  –) 2(
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مستقلة لأغراض التفتيش، و التقييم والتحقيق في شؤون المحكمة وذلك ضروري على ألا 
   )1( .يقل عدد من النظام الأساسي

دولة  60والمكتب هيئة ذو طبيعة تنفيذية وعدد أعضائه مرتفع نسبيا فالجمعية تضم 
الأولى، وقد جرت العادة أن تضم الهيئات التنفيذية المماثلة خمس عدد أعضاء في المرحلة 

   )2( .الجمعية أو ثلثه

  :اختصاصات الجمعية: الفرع الثالث
على خلاف أجهزة المنظمات الدولية التي تمثل فيها الدول الأعضاء، والتي تتركز 

لاتخاذ القرار  مهامها في نظر بحث ودراسة الموضوعات التي تختص بها المنظمة
المناسب بشأنها تحقيق للمقاصد أنشئت المنظمة  من أجل تحقيقها، فان جمعية الدول 
الأطراف للمحكمة الجنائية الدولية تقوم بدور وتؤدي مهاما ذات طبيعة مغايرة حيث لا 

  .)3(شأن لها بالوظيفة القضائية
من النظام الأساسي المهام المعهود بها إلى جمعية الدول  112وقد أوضحت المادة 

  : الأطراف وهي
  نظر واعتماد توصيات اللجنة التحضيرية، حسبها يكون مناسبا - أ

توفير الرقابة الإدارية على هيئة الرئاسة والمدعي العام والمسجل فيما يتعلق  -ب
  .بإدارة المحكمة

، واتخاذ الإجراءات 03نشطة المكتب المنشأ بموجب الفقرة النظر في تقارير وأ -ج
  .المناسبة، فيما يتعلق بهذه التقارير والأنشطة

  .النظر في ميزانية المحكمة والبث فيها -د
  .36تقرير ما إذا كان ينبغي تعديل عدد القضاة وفقا للمادة  -هـ 

                                                 
أحمد عطية، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، دراسة للنظام الأساسي للمحكمة و الجرائم التي تختص أبو الخير  –) 1(

  . 33، 32، ص 1999بالنظر فيها، دار النهضة العربية، مصر، 
، 2006، 1قيدا نجيب حمد، المحكمة الجنائية الدولية، نحو العدالة الدولية، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، ط –) 2(

  . 98ص 
  .355 ،354ص السابق، المرجع ل،بش محمد الدين، بدر  )3(
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  .تعلق بعدم التعاون، في أي مسألة ت87من المادة  7و 5النظر عملا بالفقرتين  –و 
أداء أي مهمة أخرى تنسق مع هذا النظام الأساسي ومع القواعد الإجرائية  –ز 

  .)1(وقواعد الإثبات
  :أمانة الجمعية: الفرع الرابع

للجمعية  السكرتاريةأمانة الجمعية هي هيئة تابعة لجمعية الدول تقوم لخدمات 
مى بالأمانة العامة وهي التي تتولى ومكتبها والهيئات الأخرى المرتبطة بالجمعية، وتس

ادراة الجوانب الإدارية والفنية في المنظمة وتصريف شؤونها بشكل مستمر، وتعمل تحت 
السلطة الكاملة للجمعية، وتكون مسؤولة أمامها، وتدمج أمانة الجمعية وموظفها ضمن قلم 

  .)2(مقرها في لاهاي المحكمة لأغراض إدارية وتمول من ميزانية المحكمة الجنائية الدولية
  :اجتماعات الجمعية ونظام التصويت فيها: الفرع الخامس

  :الجمعية اجتماعات-1

لجمعية الدول الأطراف دورات انعقاد عادية وأخرى استثنائية، حيث تجتمع الجمعية 
بدورة انعقاد اعتيادية واحدة على الأقل في السنة، في مقر المحكمة أو في مقر الأمم 

رئيس المحكمة والمدعي العام والمسجل أو لممثليهم المشاركة في هذه المتحدة، ول
الاجتماعات، والى جانب الاجتماعات العادية، تنعقد الجمعية باجتماعات استثنائية كلما 
دعت الضرورة إلى ذلك، وبناءا على طلب مكتب الجمعية أو ثلث الدول الأطراف في 

  .)3(الجمعية
  :نظام التصويت في الجمعية -2

على  7/  112لقد نص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في نص المادة 
  :نظام تصويت الجمعية كما يلي

يكون لكل دولة طرف صوت واحد، ويبذل كل جهد للتوصل إلى القرارات بتوافق 
الآراء في الجمعية وفي المكتب، فإذا تعذر التوصل إلى توافق في الآراء، وجب القيام بما 

  :ما لم ينص النظام الأساسي على غير ذلك يلي،
                                                 

  . الدولية الجنائية للمحكمة الأساسي النظام من  2/   112 المادة أنظر  )1(
  .118ص السابق، المرجع الحسناوي، جبار علي العيسي، ياسين طلال  )2(
  . 118ص السابق، المرجع الشكري، يوسف علي  )3(
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تتخذ القرارات المتعلقة بالمسائل الموضوعية بأغلبية ثلثي الحاضرين والمصوتين  -أ
  .على أن يشكل وجود أغلبية مطلقة للدول الأطراف النصاب القانوني للتصويت

اف تتخذ القرارات المتعلقة بالمسائل الإجرائية بالأغلبية البسيطة للدول الأطر - ب
 .)1(الحاضرين

  :القواعد الإجرائية أمام المحكمة الجنائية الدولية: المطلب الرابع 

إن إجراءات التقاضي أمام المحكمة الجنائية الدولية متضمنة إلى جانب النظام 
الأساسي في قواعد الإثبات والقواعد الإجرائية والتي ينص بشأنها النظام الأساسي على 

  .)2(بينها وبين النظام الأساسي سوف لعيث  بالنظام الأساسيأنه في حالة وجود تنازع 
إلى القواعد الإجرائية أمام المحكمة  البحث وعليه سنتعرض في هذا المطلب محل

ففي الفرع الأول سنتعرض إلى مباشرة الدعوى : الجنائية الدولية وذلك حسب التقييم الأتي
ءات المحكمة بالإضافة إلى إجراءات وإجراءات التحقيق، وفي الفرع الثاني نتناول إجرا

  .الحكم وتنفيذه في الفرع الثالث والأخير
  :مباشرة الدعوى وإجراءات التحقيق: الفرع الأول

من  13عندما ينبغي المدعي العام للمحكمة إحالة بإحدى الطرق المذكورة في المادة 
ئم التي أحيط علما بها، ثم النظام الأساسي فانه يبدأ في القيام بالتحقيقات الأولية حول الجرا

يأخذ إذا ما تأكد من الجرائم إذن الدائرة التمهيدية لمباشرة التحقيق في الابتدائي وينتظر 
هذا الإذن لبدء مهامه، على أن يستمر دور المدعي العام في التحقيق وتظل الدائرة 

حكمة الجنائية التمهيدية تمارس دور الرقابة على ذلك، حيث انه وفقا للنظام الأساسي للم
ى المدعي العام مهمة التحقيق ويكون للدائرة التمهيدية مراقبة دور المدعي لالدولية يتو

  .)3(العام واستكماله

                                                 
  . الدولية الجنائية للمحكمة الأساسي النظام من  7/  112 ادةالم أنظر   )1(
  .444ص السابق، المرجع شبل، محمد الدين بدر  )2(
  .210ص السابق، المرجع العناني، محمد إبراهيم  )3(
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  : شروع المدعي العام في التحقيق: أولا

يبدأ المدعي العام في إجراءات التحقيق بعد تقديم المعلومات المتاحة له ما لم يقرر 
شرة إجراء بموجب النظام الأساسي، ويجرى التحقيق بتحليل عدم وجود أساس معقول لمبا

مدى جدية ما لديه من معلومات، وللمدعي العام أن يطلب معلومات إضافية من الدول 
والهيئات التابعة للأمم المتحدة أو المنظمات الحكومية الدولية، أو المنظمات غير الحكومية 

جوز له الحصول على شهادات كتابية أو أو من مصادر موثقة، أخرى يراها مناسبة كما ي
شفهية في مقر المحكمة، وتسجيل الشهادة على محضر رسمي أو بالصوت أو الفيديو وفق 
الضوابط التي تضمنها قواعد الإثبات والقواعد الإجرائية،  وإذا رأى المدعى العام أن 

أن يطلب من فيجوز له : هناك احتمالا كبيرا بأن يتعذر الحصول على شهادة فيما بعد
الدائرة التمهيدية أن تتخذ ما يلزم من التدابير لضمان فعاليته التدابير ونزاهتها، وبصورة 
خاصة لتعيين محام أو قاضى من الدائرة التمهيدية يكون حاضرا أثناء تلقي الشهادة لأجل 

  .)1(حماية حقوق الدفاع
من الباب الخامس  53 وقد نص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة

يشرع المدعي العام في : " على أنه 01/  53على التحقيق والمقاضاة حيث نصت المادة 
التحقيق، بعد تقييم المعلومات المتاحة له، ما لم يقرر عدم وجود أساس معقول لمباشرة 

  .إجراء بموجب هذا النظام الأساسي
  :لعام فيولدى اتخاذ قرار الشروع في التحقيق ينظر المدعي ا

ما إذا كانت المعلومات المتاحة للمدعي العام توفر أساسا معقولا للاعتقاد بأن  - أ
 .جريمة تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت أو يجري ارتكابها

 .17ما إذا كانت القضية مقبولة أو يمكن أن تكون مقبولة بموجب نص المادة  - ب

                                                 
  .211 ،210ص السابق، المرجع لعناني،ا محمد إبراهيم  )1(
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المجني عليهم، أن هناك مع  ما إذا يرى، آخذ في اعتباره خطورة الجريمة ومصالح - ج
 .)1(ذلك أسبابا جوهرية تدعو للاعتقاد بأن إجراء تحقيق لن يخدم مصالح العدالة

وحين يقرر المدعي العام عدم الشروع في إجراء التحقيق عليه الإخطار بذلك كتابيا  -د
ويجب أن ويشمل ) دولة أو دول أو مجلس الأمن ( وفي أقرب وقت ممكن الجهة المحلية 

ذا الإخطار القرار وأسبابه، وعندما يقرر المدعي العام عدم تقديم طلب إلى الدائرة ه
التمهيدية للحصول على إذن بإجراء تحقيق، فان عليه أن يبلغ مقدمي المعلومات بيان عن 
الأسباب الكامنة وراء قراره بطريقة تحول دون أن يتعرضوا للخطر أو سلامة التحقيقات 

 .)2(والتدابير
لدائرة ما قبل المحكمة مراجعة قرار المدعي العام بناءا على طلب الدولة  ويجوز

المحلية ومجلس الأمن حسب الحالة، وأن تطلب منه إعادة النظر فيه ويجب أن تطلب منه 
إعادة النظر فيه ويجب أن يقدم هذا الطلب من دائرة ما قبل المحكمة إلى المدعي العام 

 .)3(نب الدولة المحلية أو مجلس الأمنيوما من إخطارها من جا 90خلال 
  : سلطات وواجبات المدعي العام في التحقيق: ثانيا

تناول النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واجبات وسلطات المدعي العام فيما 
  : منه حيث أنه 54بتعلق بالتحقيقات في نص المادة 

  :يقوم المدعي العام بما يلي -
وسيع نطاق التحقيق ليشمل جميع الوقائع الأدلة المتصلة بتقدير ما إثبات الحقيقة، ت -أ

إذا كانت هناك مسؤولية جنائية بموجب هذا النظام الأساسي، وعليه وهو يفعل ذلك، أن 
  .يحقق في ظروف التجريم والتبرئة على حد سواء

                                                 
  .الدولية الجنائية للمحكمة الأساسي النظام من   1/  53 المادة أنظر  )1(
  .447ص السابق، المرجع شبل، محمد الدين بدر  )2(
  .246ص السابق، المرجع محمود، سعيد منتصر  )3(
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اتخاذ التدابير المناسبة لضمان فعالية التحقيق في الجرائد التي تدخل في  -ب
ختصاص المحكمة والمقاضاة عليها، ويحترم وهو يفعل ذلك، مصالح المجني عليهم ا

والشهود وظروفهم الشخصية، بما في ذلك السن، ونوع الجنس على النحو المعرف في 
، والصحة، ويأخذ في الاعتبار طبيعة الجريمة، وبخاصة عندما 07من المادة  03الفقرة 

  .بين الجنسين أو عنف ضد الأطفالتنطوي الجريمة على عنق جنسي أو عنف 
يحترم احتراما كاملا حقوق الأشخاص الناشئة بموجب هذا النظام   - ح
 .)1(الأساسي
  :إجراءات المحاكمة: الفرع الثاني

تجرى المحاكمة أمام إحدى الدوائر الابتدائية والتي تتشكل من ستة قضاة ولا يجوز 
  .)2(اضى من جنسية الدولة الشاكيةأن يكون ضمن تشكيلة الدائرة التي تنظر القضية، ق

تعقد المحاكمات في جلسات علنية، بيد أنه يجوز للدائرة الابتدائية أن تقرر أن ظروفا 
أو  68معينة تقتضي انعقاد بعض الإجراءات في جلسة سرية للأغراض المبنية في المادة 

  .)3(لحماية المعلومات السرية أو الحساسة التي يتعين تقديمها كأدلة
بداية المحاكمة، يجب على الدائرة الابتدائية أن تتلو على المتهم التهم التي سبق  في

أن اعتمدتها دائرة ما قبل المحاكمة، ويجب أن تتأكد الدائرة الابتدائية من أن المتهم يفهم 
أو للدفع بأنه غير  65طبيعة التهم، وعليها أن تعطيه الفرصة للاعتراف بالذنب وفقا للمادة 

  .)4(مذنب
ثم يلقي النائب العام بيانا افتتاحيا ويقدم شهود وأدلة النفي للمحكمة أن تأمر بإحضار 
الشهود للو دلاء بشهادتهم وتقديم المستندات وغيرها من الأدلة ولها أن تأمر المدعي العام 

                                                 
  .الدولية الجنائية للمحكمة الأساسي النظام من  54 المادة نص أنظر  )1(
  .202ص السابق، المرجع الشكري، يوسف علي  )2(
  .للمحكمة الأساسي مالنظا من  7/  64 المادةأنظر نص   )3(
  .للمحكمة الأساسي النظام من  8/  64 المادةأنظر نص   )4(



 غير مسبوقة لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية  القضاء الدولي الجنائي آلية     :الفصل الثاني

 

- 118 - 
 

بتقديم أدلة جديدة، ويقع على الأخير عبء إثبات أن المنضم مذنب وللمحكمة أن تطلب 
لة المادية التي تفيد القضية، والتقرير في مسألة قبول الأدلة والبيانات والمذكرات تقديم الأد

  .)1(وغير ذلك مما له صلة بالقضية
  :من النظام الأساسي على أنه 1/  65ونصت المادة 

  :ثبت الدائرة الابتدائية في 64أ من المادة /  08إذا اعترف المتهم بالذنب عملا بالفقرة 
 .هم يفهم طبيعة ونتائج الاعتراف بالذبما إذا كان المت - أ
وما إذا كان الاعتراف قد صدر طوعا عن المتهم بعد نشاور كاف مع محامي  - ب

 .الدفاع
 :ما إذا كان الاعتراف بالذنب تدعمه وقائع الدعوى الواردة في -ج
 .التهم الموجهة من المدعي العام التي يتعرف بها المتهم  -1
  .ا المدعي العام ويقبلها المتهموأية مواد مكملة للتهم يقدمه -2
  .)2(وأية أدلة أخرى يقدمها المدعي العام أو التهم مثل شهادة الشهود -3

وفي ضوء ذلك فلدائرة الابتدائية عد اعتراف المتهم بالذنب مع أية أدلة إضافية حدا 
  .تقديمها كافية لإدانة المتهم بالجرائم المنسوبة إليه

بتدائية بأن اعتراف المتهم قد صدر عن إرادة حرة أو عن أما إذا لم تقتنع الدائرة الا
فهم كامل لمضمون اعترافه ونتائجه، جاز لها أن تأمر بمواصلة المحاكمة وفقا لإجراءات 
المحاكمة العادية التي ينص عليها النظام الأساسي  أو أن تحيل القضية إلى دائرة ابتدائية 

  .)3(أخرى
  
  

                                                 
  .203ص السابق، المرجع الشكري، يوسف علي  )1(
  .للمحكمة الأساسي النظام من 1/  65 المادةأنظر نص   )2(
  .203ص ،نفسه المرجع الشكري، يوسف علي  )3(
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  :التحقيقحماية المتهمين أثناء : أولا

يتمتع الأشخاص محل التحقيق في جرائم تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية 
  : الدولية بالعديد من الحقوق التي تمثل ركائز ممارستهم لحق الدفاع منها ما يلي

  .عدم إجبار هذا الشخص على تجريم نفسه أو الاعتراف بأنه مذنب  -1
قضية تختص بها هذه  لا يجوز إخضاع هذا الشخص أثناء التحقيق معه في  -2

المحكمة بنظرها لأي شكل من أشكال العنف أو الإكراه أو التهديد أو التعذيب والعاملة 
 .أو العقوبة القاسية أو الإنسانية أو المهنية

حق الاستعانة بمترجم شفوي كفء في حالة استجواب الشخص غير اللغة   -3
 .التي يفهمها

سفا أو حرمانه من حريته إلا عدم حسب هذا الشخص احتياطيا أو حجزه تع  -4
 .)1(للأسباب والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي للمحكمة

 :حماية معلومات الأمن الوطني: ثانيا

  :على حماية معلومات الأمن الوطني وذلك أنه 1/  72نصت المادة 
تابعة تنطبق هذه المادة في أي حالة يؤدي فيها الكشف عن المعلومات أو الوثائق 

لدولة ما إلى المساس بمصالح الأمن الوطني لتلك الدولة، حسب رأيها  ومن هذه الحالات 
 3، والفقرة 61من المادة  3، والفقرة 56من المادة  3و 2ما يندرج ضمن نطاق الفقرتين 

من المادة  6، والفقرة 68من المادة  6، والفقرة 67من المادة  2، والفقرة 64من المادة 
، وكذلك الحالات التي تنشأ في أي مرحلة أخرى من الإجراءات ويكون 93دة والما 87

  .)2(الكشف فيها عن تلك المعلومات محل نظر
  
  

                                                 
  .257 ،256ص السابق، المرجع محمود، سعيد منتصر  )1(
  .الجنائية الدولية للمحكمة الأساسي النظام من 1/  72 المادةأنظر نص   )2(
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  :إجراءات الحكم وتنفيذه: الفرع الثالث

بعد انتهاء مرحلة المحاكمة من خلال انتهاء الدائرة الابتدائية من محاكمة المتهمين 
متعلقة بإصدار الحكم والتي تعد تتويجا للمرحلة السابقة وهو الماثلين أمامها تأتي المرحلة ال

الحكم الذي مآله أحد الخيارين فإما أن يراه أحد الأطراف مجحفا في حقه ومن ثم يطعن 
فيه وفق طرق الطعن المقررة في النظام الأساسي بتوافر أسبابها والمتمثلة في الاستئناف 

  .)1(افية وإما أن يكون مآل الحكم التنفيذوإعادة النظر على مستوى الدائرة الاستئن
  :إصدار الحكم: أولا

الأصل أن الدائرة الابتدائية تصدر أحكامها بإجماع الآراء، وإذا تعذر الحصول على 
الإجماع يصدر الحكم بالأغلبية، وينبغي أن يكون الحكم مكتوبا ومتضمنا بيانا كاملا 

ائية بناءا على الأدلة والنتائج، وحيثما لا يصدر ومحللا بالجنيات التي تقررها الدائرة الابتد
  .)2(الحكم بالإجماع فلا بد أن يتضمن حكم الدائرة الابتدائية آراء الأغلبية والأقلية

وحتى تسير إجراءات المحاكمة إلى هدفها ألا وهو إصدار الحكم دون قصور أو 
كمة وطوال المداولة عقبات يلزم حضور جميع قضاة الدائرة الابتدائية كل مراحل المحا

وضمانا للتواجد المستمر للدائرة بكامل هيئاتها، لهيئة الرئاسة أن تعين على أساس كل 
حالة عدة قضايا مناوبا أو أكثر حسبما تسمح الظروف لحضور كل مرحلة من مراحل 
المحاكمة لكي يحل محل أي عضو من أعضاء الدائرة إذا تعذر على هذا العضو مواصلة 

   .)3(الحضور
ويصدر احكم وغيره من القرارات كتابة ويتضمن بيانا كاملا وعللا بالحيثيات 
والأسباب التي تقرره الدائرة بناءا على الأدلة والنتائج، ولا يتجاوز الوقائع والظروف 
المبينة في التهم أو في أي تعديلات للتهم وليس للمحكمة أن تستند في قرارها إلا على 

                                                 
  .495 ،494ص السابق، المرجع شبل، محمد الدين بدر  )1(
  .210ص السابق، المرجع الشكري، يوسف علي  )2(
  .240ص السابق، المرجع لعناني،ا محمد إبراهيم  )3(
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جرت مناقشتها أمام المحكمة، وتصدر حكما واحدا وفي حال الأدلة التي قدمت لها و
صدور الحكم أو القرار بالأغلبية يتضمن الحكم أو القرارات آراء الأغلبية وآراء الأقلية 
ويكون النطق بالحكم أو القرار في جلسة علنية بحضور التهم والمدعي العام والممثلين 

بير وذلك كلما أمكن، ويجب تقديم نسخ من القانونيين للمجني عليهم المشتركين في التدا
الحكم وجميع القرارات المشار إليها سابقا في أقرب وقت ممكن إلى كل الذين شاركوا في 

يتكلمها بطلاقة  التدابير وذلك بإحدى لغات عمل المحكمة والى التهم بلغة يفهمها تماما و
  .)1(ثناء المحاكمةعند الاقتضاء للوفاء بمتطلبات الإنصاف التي يجب كفالتها أ

   :الطعن في الحكم: ثانيا
حدد النظام الأساسي في الباب الثامن منه طرق الطعن في الحكم و هي الاستئناف 
وإعادة النظر، وهذه الإجراءات قد تتخذ أمام دائرة الاستئناف بوصفها درجة استئناف 

لاستئناف بوصفها جهة للأحكام التي تصدرها الدائرة الابتدائية كما قد تتخذ أمام دائرة ا
  .)2(الطعن بإعادة النظر

  : الاستئناف  -1

يعد الاستئناف طريقا عاديا في الأحكام القضائية، ويعد في حد ذاته اختبارا لمدى 
سلامة الإجراءات المتعلقة بالمحاكمة، والتأكد من صحة الأحكام القضائية، والهدف منه 

نف سواء كان بإعادة طرح موضوع الحكم إلغاء الحكم المستأنف أو تعديله لمصلحة المستأ
  .)3(للبحث، أم بالوقوف على سلامته، والتأكد من أنه صدر مطابقا للقانون

                                                 
  . 497 ،496ص ،السابق المرجع شبل، محمد الدين بدر  )1(
  .350ص السابق، المرجع القهوجي، القادر عبد علي  )2(
 ،1 ط عمان، والتوزيع، للنشر وائل دار الدولية، الجنائية المحكمة في وإجراءاتها يتقاضال درجات القضاة، جهاد  )3(

 .140ص ،2010
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وقد تناول النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الاستئناف وإعادة النظر في 
حيث . الخاصة باستئناف حكم البراءة أو الإدانة أو العقوبة 81الباب الثامن في المادة 

  :منصت على
وفقا للقواعد الإجرائية  74يجوز استئناف قرار صادر بموجب المادة   -1

  :وقواعد الإثبات على النحو التالي
 :للمدعي العام أن يتقدم باستئناف استنادا إلى أي من الأسباب التالية - أ

 الغلط الإجرائي 

 الغلط في الواقع 

 الغلط في القانون 

بة عن ذلك الشخص أن يتقدم باستئناف للشخص المدان أو المدعي العام نيا - ب
 :استنادا إلى أي من الأسباب التالية

 الغلط الإجرائي 

 الغلط في الواقع 

 الغلط في القانون 

  .)1(أي  سبب آخر يمس نزاهة أو موثوقية الإجراءات أو القرار -4
ويصدر الحكم بالاستئناف بأغلبية آراء القضاة ويكون النطق في جلسة علنية ويجب 

ين الحكم الأسباب التي يستند إليها وفي حال صدور الحكم بالأغلبية وجب تضمين أن يب
الحكم آراء الأغلبية والأقلية، ويجوز لأي قاض أن يصدر رأيا منفردا أو رأيا مخالفا بشأن 
المسائل القانونية، ويجوز لدائرة الاستئناف أن تصدر حكمها في غياب الشخص المبرأ أو 

حكم من دائرة الاستئناف يصبح نهائيا لا يجوز الطعن فيه ويجوز المدان وعند صدور ال

                                                 
  .الجنائية الدولية للمحكمة الأساسي النظام من  81 المادةنص  أنظر )1(
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قوة الأمر المقضي فيه وينتقل إلى مرحلة التنفيذ إلا أن ذلك لا يمنع من الطعن فيه بطريق 
  .)1(وغير استثنائي وهو إعادة النظر

 :إعادة النظر -2

الإجرامية الطعن بإعادة النظر هو وسيلة إصلاح الخطأ القضائي الذي ينسب الواقعة 
إلى إنسان يتبين بعدها على وجه اليقين، إلا أنه بريء منها، وبعد أن استنفذ كل 

  .)2(المحاولات لإلغاء الحكم دون فائدة

وقد منح النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية صلاحية إعادة النظر في الإدانة 
  .اسي للمحكمةمن النظام الأس 84والعقوبة لدائرة الاستئناف في نص المادة 

يجوز للشخص المدان، ويجوز بعد وفاته، للزوج أو الأولاد، أو الوالدين أو   -1
أي شخص من الأحياء يكون وقت وفاة التهم قد تلقى بذلك تعليمات خطية صريحة 
منه، أو المدعي العام عن الشخص، أن يقدم طلبا إلى دائرة الاستئناف لإعادة النظر 

  :أو العقوبة استنادا إلى الأسباب التاليةفي الحكم النهائي بالإدانة 
  .أنه قد اكتشف أدلة جديدة - أ
أنه قد تبين حديثا أن أدلة حاسمة، وضعت في الاعتبار وقت المحاكمة  -ب

  .واعتمدت عليها الإدانة كانت مزيفة أو مغلقة أو مزورة
  في  أنه قد تبين أن واحد أو أكثر من القضاة الذين شاركوا في تقرير الإدانة أو -ج

اعتماد اتهم، قد ارتكبوا في تلك الدعوى، سلوكا سيئا جسيما أو أخلفوا بواجباتهم 
إخلالا جسيما على نحو يتسم بدرجة من الخطورة تكفي لتبرير عزل ذلك القاضي أو تلك 

  .)3( 46القضاة بموجب المادة 
  

                                                 
  .503ص السابق، المرجع شبل، محمد الدين بدر  )1(
  .150ص سابق، مرجع القضاة، جهاد  )2(
  .للمحكمة الأساسي النظام من  84 المادةأنظر نص   )3(
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  :تنفيذ الحكم: ثالثا

ية في دولة تحددها المحكمة من ينفذ الحكم السجن الصادر من المحكمة الجنائية الدول
قائمة الدول، التي تكون قد قبلت ذلك، وتحمل هذه الدولة التكاليف العادية لتنفيذ هذه 
العقوبة على إقليمها، بينما تتحمل المحكمة سائر التكاليف الأخرى بما في ذلك تكاليف نقل 

لانسحاب من قائمة المحكوم عليه من المحكمة إلى دولة التنفيذ، ويجوز لأي دولة طلب ا
دول التنفيذ، ولا يؤثر هذا الانسحاب على تنفيذ الأحكام التي تكون هذه الدولة قد وافقت 

  .)1(عليها من قبل
ويخضع تنفيذ الحكم لإشراف المحكمة الجنائية الدولية، ويجب أن يكون متفقا مع 

ر على تنفيذ الحكم المعايير التي تنظم معاملة السجناء، أما اختصاصات دولة التنفيذ فتقتص
الصادر عن المحكمة لا يجوز تعديله، كما لا يجوز البث في أي طلب استئناف أو إعادة 

وق المحكوم عليه عن تقديم أي طلب من هذا القبيل، وأوضاع عنظر، وليس لها أن ت
السجناء يحكمها قانون دولة التنفيذ شريطة أن تكون هذه الأوضاع متفقة مع المعايير التي 

  .)2(معاملة السجناء تنظم
عند نهاية فترة العقوبة إذا لم يكن السجين من رعايا دولة التنفيذ يجوز لها أن تنقله 
إلى دولة أخرى قبلت استقباله وبموافقته، وذلك إذا لم يطلب منها البقاء في دولة التنفيذ 

يذ تسليمه ووافقت الأخيرة على طلبه، وتتحمل المحكمة تكاليف النقل، ويجوز لدولة التنف
وفقا لقانونها الوطني إلى دولة أخرى طلبت ذلك لمحاكمته أو لتنفيذ حكم ضده، والدول 
التي توافق على طلب التسليم إما على أساس معاهدات دولية خاصة بالتسليم أو على 

  .)3(أساس المعاملة
  

                                                 
  .307ص السابق، المرجع محمود، سعيد منتصر )1(
  .243ص السابق، المرجع الشكري، يوسف علي  )2(
  .508ص السابق، المرجع شبل، محمد الدين بدر  )3(
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دور المحكمة الجنائية الدولية في تحقيق الحماية لحقوق : المبحث الثالث

  :ن وحرياته الأساسيةالإنسا

تمت إحالة عدة قضايا على المحكمة الجنائية الدولية وفقا لنظامها الأساسي بعد 
دخوله حيز النفاذ وهذه الإحالات اختلفت بين تلك التي تمت من قبل الدول الأطراف في 
النظام الأساسي وبين تلك التي تمت من قبل مجلس الأمن،  فهناك ثلاث حالات تمت من 

دول الأطراف في النظام الأساسي وهي إحالة من قبل جمهورية الكونغو قبل ال
الديمقراطية، وأخرى من قبل جمهورية أوغندا وإحالة ثالثة من قبل جمهورية إفريقيا 
الوسطى، وأما الإحالة الرابعة فتمثل في إحالة مجلس الأمن الوضع في السودان إلى 

، وهي 1593جاء في القرار مجلس الأمن رقم المحكمة الجنائية الدولية، وذلك وفقا لما 
تمثل السابقة الأولى بخصوص هذا الطابع من الإحالة التي تتم من قبل هذه الجهة التابعة 
لهيئة الأمم المتحدة والتي أثارت كثيرا من الجدل والخلاف بصدد صياغة النظام الأساسي 

  .)1(للمحكمة الجنائية الدولية
ضة أمام المحكمة الجنائية الدولية وذلك قبل التطرق وسنبحث هذه الحالات المعرو

لفعالية هذا الجهاز القضائي وكذا التقييم لعمله من خلال مدى حمايته لحقوق الإنسان 
وتوقيعه العقاب على منتهكي مبادئ القانون الدولي الإنساني في أقاليم أخرى، كجرائم 

ائم الحرب الواقعة في العراق وكذا الحرب الإسرائيلية المرتكبة في الأراضي العربية وجر
  .)2(انتهاكات حقوق الإنسان في كينيا

  :وسنتعرض لهذه النقاط من خلال ثلاث مطالب تتمثل في
  .القضايا المحالة على المحكمة من قبل الدول الأطراف :المطلب الأول

  .قضية دار فور المحالة على المحكمة من قبل مجلس الأمن :طلب الثانيمال

                                                 
  .663ص السابق، المرجع شبل، محمد الدين بدر  )1(
  .271ص السابق، المرجع فريجة، محمد هشام  )2(
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موقف المحكمة الجنائية الدولية من انتهاكات حقوق الإنسان في  :لثالثالمطلب ا
  .أقاليم أخرى

القضايا المحالة على المحكمة من قبل الدول الأطراف في النظام : المطلب الأول

  :الأساسي

تتمثل القضايا المعروضة أمام المحكمة والمحالة من قبل الدول الأطراف في نظامها 
حالة من قبل جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأخرى من قبل الأساسي، بالقضية الم

جمهورية أوغندا، وبعد تقييم المدعي العام للمعلومات المقدمة له والتحقق من مسألة مقبولة 
هذه القضايا، ومن مدى خطورة الجرائم المرتكبة، قرر فتح التحقيقات في كل من 

أعلن المدعي العام فتح  2007ماي  جمهوريتي الكونغو الديمقراطية وأوغندا، وفي شهر
التحقيق في هذه الدول بعد تأكده من جدية المعلومات ووجود أساس معقول لفتح 

  .)1(التحقيق
وسنتطرق في هذا المطلب إلى القضية المحالة من قبل جمهورية الكونغو 

  . ندالقضية المحالة من قبل أوغلتعرض نالديمقراطية في الفرع الأول، وفي الفرع الثاني س
  : القضية المحالة من قبل الكونغو الديمقراطية: الفرع الأول

باشر المدعي العام للمحكمة التحقيق الأول للمحكمة في القضية المتعلقة بجمهورية 
، على أساس الرسالة الموجهة إليه من قبل 2004جوان  23الكونغو الديمقراطية بتاريخ 

ذي أحال بموجبها الوضع في الكونغو رئيس الجمهورية الكونغو الديمقراطية، وال
  .)2(الديمقراطية إلى المحكمة، والتي كانت من الدول الأطراف في النظام الأساسي

  
 
 

                                                 
 والتوزيع، والنشر للطباعة الهدى دار الدولي، الصعيد على الإنساني الدولي القانون تطبيق آليات حسام، بخوش  )1(

  .213 ،212ص ، 2012 الجزائر،
  .365ص السابق، عالمرج المخزومي، محمود عمر  )2(



 غير مسبوقة لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية  القضاء الدولي الجنائي آلية     :الفصل الثاني

 

- 127 - 
 

  :خلفية النزاع في جمهورية الكونغو الديمقراطية: أولا

القوات الرواندية المتواجدة في  1998عندما أمر الرئيس الكونغولي آنذاك في أوت 
أدى ذلك إلى وقوع تمرد داخل . بالخروج منها 1997نتصاره سنة البلاد بعد أن حقق ا

الجيش الكونغولي وبروز حركة ترمي إلى الإطاحة بالنظام القائم، ليتطور النزاع ويصبح 
ذات طابع إقليمي بعد إقدام رواندا وأوغندا على تقديم العم إلى المتمردين بحجة حفظ 

م من قبل أنغولا وتشاد وزيمبابوي،وقد حدودها في مقابل تلقي الجيش النظامي، للدع
تواصل الصراع وتفاقم الوضع رغم إبرام اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في جويلية 

، وقعت عليه الكونغو الديمقراطية وأنغولا وناميبيا ورواندا وأوغندا في لوزاكا 1999
في أوت من عاصمة زامبيا، وهو الاتفاق الذي وقعت عليه كذلك إحدى فصائل المتمردين 

  .)1(ذات السنة وهي حركة التحرير الكونغولية
لقد عان السكان المدنيون في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، الذين شهدوا 
مقاتلين من نحو عشرين فصيلا مسلحا يقاتلون من أجل السيطرة على الأرض والموارد 

ها من الانتهاكات من جرائم الاغتصاب وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وغير
الخطيرة لأحكام القانون الدولي الإنساني التي كانت تقع يوميا، فمان المدنيون عرضة 

  .)2(العتمةلعمليات القتل العشوائية التي تحدث في الصراعات 
ولم يسلم الأطفال من جرائم الحرب، حيث تم تجنيد عشرات الآلاف من هم ي 

ظاهرة تجنيد الأطفال تعتبر أحد العوامل  ،لأنوالمليشياتصفوف الجماعات المسلحة 
المساعدة في استمرار الحروب والصراعات وطول أمرها، وقد تنوعت مهام الأطفال 
وأدوارهم من أعمال التجسس ونقل المؤن والذخيرة، إلى زرع الألغام والمتفجرات 

                                                 
  :الموقع  على منشور إفريقيا، بخصوص 2002 السنوية الأمن مجلس أعمال موجز  )1(

http :www.un.org/ Arabic/ S C/ Roundup/ 2002/ afrrical. html  .                                                                          
  :الالكتروني الموقع على منشور 04/00/ 10 رقم وثيقة ،2000 لعام الدولية: عفوال لمنظمة السنوي التقرير  )1(

www. Nour.S.org.: http  
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يدهم، والحراسة والمشاركة المباشرة في القتال، كما تنوعت دوافع مشاركتهم وطرق تجن
فكانت إما طوعية نابعة من التحاق الطفل بإرادته بإحدى الجماعات المسلحة للرغبة في 
الثأر لأهله وأقاربه الذين فقدهم، أو بسبب فقدان الأمن والرغبة في تأمين لقمة العيش أو 

  .)1(بطريقة قسرية باختطاف الأطفال أو إغوائهم أو استهوائهم
  :مقراطية على المحكمةإحالة قضية الكونغو الدي: ثانيا

أحيلت قضية الكونغو الديمقراطية إلى المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية في 
من أجل وضعية الجرائم المرتكبة والواقعة تحت الولاية القضائية للمحكمة،  2004أفريل 

يز زعما بوجود تلك الجرائم في إقليم الكونغو الديمقراطية، منذ دخول النظام الأساسي ح
كما طلب إلى المدعي العام التحقيق في سبيل تحديد إن كان أحد  2002النفاذ في جويلية 

  .)2(الأشخاص أو أكثر طالعا في ارتكاب الجرائم
برسالة إلى المدعي  2004توجه رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية في مارس 
الديمقراطية إلى المحكمة  العام للمحكمة الجنائية الدولية يحيل بموجبها الوضع في الكونغو

الجنائية الدولية، وقد أعلن المدعي العام، بعد تلقيه لاتصالات عديدة من أفراد ومنظمات 
غير حكومية أنه سيبحث الوضع في الكونغو الديمقراطية، وأبلغ جمعية الدول الأطراف 

لبدء في على نيته تقديم طلب للحصول على إذن من الدائرة التمهيدية في المحكمة قصد ا
جويلية  1التحقيق للكشف عن الجرائم المرتكبة في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ 

، وقد تحصل المدعي العام من خلال تعاون بعض الدول وكذا المنظمات الدولية 2002
والمنظمات غير الحكومية على العديد من التقارير والمصادر التي تؤكد وجود الآلاف من 

                                                 
  : الالكتروني الموقع على منشور مقال السلام، حفظ قوات أخطاء ضحايا والأطفال، المرأة: مصطفى إمام كريم  )1(

// www. Nour.atfal.org.:http  
  : الالكتروني الموقع على منشور مقال الديمقراطية، الكونغو جمهورية في وقعت جرائم في والمحاكمة التحقيق  )2(

www.amnesty.org.://http  
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، إلى جانب العديد من الجرائم الأخرى التي 2002و الديمقراطية منذ سنة القتلى في الكونغ
  .)1(تدخل في اختصاص المحكمة

توماس لوبانغا " قرار بتوقيف التهم  2006فيفري  10واتخذت الدائرة التمهيدية في 
سنة في  15، وذلك لاتهامه بارتكاب جرائم حرب، واشتراكه لأطفال يقل سنهم عن "دييلو

  .)2(وانيةأعمال عد
وخلال الفترة المشمولة بالتقرير عكفت الدائرة الابتدائية الأولى على إعداد 
التحضيرات اللازمة لمحاكمة توماس لوبانغا دييلو، الذي يزعم أنه قائد اتحاد الوطنيين 
الكونغوليين للمصالحة والسلام، وقائد أركان الجناح العسكري لاتحاد القوات الوطنية 

والمتهم بجرائم حرب وهي تحديدا تجنيد أطفال في الخامسة عشر من  لتحرير الكونغو
  .)3(عمرهم إجباريا وطوعيا والاستعانة بهم كي يشاركوا فعليا في الأعمال العدائية

، أصدرت الدائرة الابتدائية الأولى قرارا بوقف الإجراءات، 2008جوان  13وفي 
عن جانب  ذ بسبب عدم إفصاح الادعاءحيث ارتأت أنه لا يتبنى إجراء محاكمة نزيهة وقتئ

جوهري من دليل براءة محتمل إلى الدفاع وإتاحة الدليل لاطلاع القضاة عليه، وقد حصل 
الادعاء على المواد مثار الجدل من عدة مصادر، منها الأمم المتحدة، بشرط السرية وذلك 

  .)4(من نظام روما الأساسي 54من المادة  03وفقا للفقرة 
مهم يطرح بالنسبة للتحقيقات التي تجريها المحكمة في جمهورية  وهناك سؤال

الكونغو الديمقراطية مفاده هل سيأخذ المدعي العام بالاعتبارات السياسية التي جعلت من 
زعماء بعض الجماعات المسلحة التي ارتكبت أعمالا وحشية في الحرب التي دارت بين 

                                                 
  :على منشور الدولية الجنائية المحكمة إلى المحالة الديمقراطية الكونغو قضية  )1(

ml.htnet / cases/ ‐cpi ‐www.icc  //:http  
  .278هشام محمد فريجة، المرجع السابق، ص  )2(
، الخاص بإقرار مذكرة التوفيق ضد us- 2- 06  /01 – 04 /01 -    i cc/ 10 – 02 – 2006 رقم القرار  )3(

  .4، ص2006/  02/ 20توماس لوبانغا، الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ
، الأمم المتحدة، A/  63/ 323 العام الأمين من مذكرة ،2008 ،2007 الفترة الدولية الجنائية المحكمة تقرير  )4(

  .7، ص2008أوت  22الجمعية العامة، 
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و ما يطرح إشكال كيف تستمر شركاء في حكومة غير منسجمة، وه 2003و 1998
المحكمة في إجراء التحقيقات بناء على إحالة تمت من قبل ممثلين لحكومة أصبحوا 
شركاء مع من هم موضع اتهام في تلك الإحالة، وكيف ستكون الشراكة في هذه الحكومة 
مما يعكس العقبات العملية التي تعترض عمل المحكمة حتى في الإحالة التي تتم من قبل 

  .)1(لدول الأطراف في النظام الأساسيا
  :القضية المحالة من قبل أوغندا: الفرع الثاني

قامت حكومة أوغندا بإحالة القضية إلى المدعي العام، حيث  2003في شهر ديسمبر 
استلم مكتب المدعي العام، إحالة الحكومة الأوغندية المتعلقة بالجرائم المرتكبة من طرف 

حيث بلغ . ل البلاد، الأمر الذي تعرض له المكتب بالانتقادأفراد جيش الرب في شما
الحكومة المعنية بأنه وفقا لمبدأ العدالة الذي يحكم عمل المحكمة فانه من الواجب أن 
تتضمن الإحالة كل الجرائم المرتكبة في شمال أوغندا وليس فقط المرتكبة من أطراف 

  .)2(جيش الرب
  : اخلفية النزاع في شمال أوغند: أولا

توجد في أوغندا ثلاث حركات متمردة هي جيش الرب للمقاومة، وجبهة تحرير 
غرب النيل في الشمال الغربي والقوى الديمقراطية الموحد في الجنوب الغربي، وهي كلها 

الذي ينتمي إلى الأقلية التوتسي " يوردي موسيفيني " في مواجهة مع الحكومة رئاسة 
يش الرب للمقاومة والذي تشكل من عدة جماعات مختلفة وأبرز الحركات وأشدها تمردا ج

من قبل  1986ومنسقة وأفراد من الجيش الشعبي الأوغندي بعد استخدام القوة سنة 
  .)3(الرئيس موسيفيني

                                                 
  .669ص السابق، المرجع شبل، محمد الدين بدر  )1(
  .216ص السابق، المرجع حسام، بخوش  )2(
  :  نيالالكترو الموقع على ةمنشور: الدولية الجنائية المحكمة على المحالة أوغندا قضية  )3(

ml.htnet / cases/  ‐cpi ‐www.icc  //:http   
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وقد كشفت التقارير التي تلقاها مكتب المدعي العام إلى وجود العديد من الانتهاكات 
، ذلك من خلال الإعدامات وجرائم التعذيب التي وقعت ضد المدنيين في شمال أوغندا

والتشويه وتجنيد الأطفال والاعتداء الجنسي على الأطفال وجرائم الاغتصاب إلى جانب 
للمدنيين المرتكبة من قبل جيش الرب  ألقسريأعمال السلب وهدم الممتلكات والتهجير 

  .)1(للمقاومة
جيش الرب  للمقاومة  "تصعيدا في هجمات  2004وقد شهد النصف الأول من عام 

 2004ففي فيفري من عام " يراوبادير لغولووكيفوم  و" على المدنيين في المناطق " 
" ليرا " للنازحين داخليا في منطقة "  بار لونيا" هاجمت قوات الجيش الرب للمقاومة مخيم 

  .شخص 200وقتلت أكثر من 
في " بي الأوغندي قوة الدفاع الشع" أدت تدخلات   2004واعتبارا من جويلية 

  .)2(السودان والانشقاقات داخل جيش الرب إلى تراجع هجمات هذا الأخير
  :إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية: ثانيا

رسالة من طرف  2003تلقي المدعي العام في المحكمة الجنائي الدولية في ديسمبر 
في أوغندا والجرائم المرتكبة   الرئيس الأوغندي  يوري موسيفيني يحيل من خلالها الوضع

من قبل جيش الرب للمقاومة إلى المحكمة، وقد تم بحث تعاون المحكمة مع أوغندا من 
 23خلال اللقاء الذي تم بين مدعي عام المحكمة والرئيس الأوغندي في لندن بتاريخ 

سهيل ، وتم فيه دعوة الدول والمنظمات الدولية لتقديم العون والمساعدة لت2004جانفي 
عمل المحكمة، وقد عقد الطرفان مؤتمرا صحفيا أكد فيه الرئيس موسيفيني أن معظم أفراد 

 11من أفرادهم من الأطفال ما بين   % 85جيش الرب، هم ضحايا كذلك، حيث إن 
سنة حيث يتم اختطافهم من القرى وتجنيدهم، كما أكد على إصداره قانونا للعفو العام، 15و

                                                 
  .373ص السابق، المرجع المخزومي، محمود عمر  )1(
  : الموقع على الدولية العفو منظمة تقرير  )2(

reort. 2005/ cod. Summary . ara. www.amnesty.org/://http  
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ن يتخلى من المتمردين عن أعمال التمرد وقد استثنى قادة جيش يتضمن عفوا كاملا لم
  .)1(عن الجرائم المرتكبة في شمال أوغندا المسئولينالرب للمقاومة من العفو كونهم 

قام مدعي عام المحكمة بإبلاغ جمعية الدول الأطراف على أساس أنه سيقدم طلبا 
قيق بعد التأكد من وجود الأساس للحصول على إذن من الدائرة التمهيدية، قصد بدء التح

القانوني لمباشرة التحقيق وذلك من خلال التعاون مع الحكومة الأوغندية والدول وكذا 
المنظمات الدولية والمنظمات الدولية غير الحكومية، وقد أبلغ المدعي العام رئيس المحكمة 

كما أكد المدعي  بهذه القضية التي تمت إحالتها من قبل أوغندا، 2004جوان  17بتاريخ 
العام على أن أوغندا قد أودعت إعلانا بقبولها اختصاص المحكمة لدى قلم كتاب الحكومة 

من النظام الأساسي، وعلى أنه في مرحلة تقييم المعلومات  3/  12وذلك وفقا للمادة 
  .)2(من النظام الأساسي 53المتاحة قصد البدء في التحقيق وفقا لما هو وارد في المادة 

وبعد النظر في العروض المختلفة التي قدمت، أصدرت  2009مارس  10ي وف
الدائرة قرارها بشأن المقبولية، مؤكدة من جديد أن المحكمة كانت هي الجهة التي تحملت 
مسؤولية تحديد ما إذا كانت دعوى ما غير مقبولة وخلصت الدائرة إلى أن السيناريو الذي 

ى على أساسه ظل كما هو في وقت إصدار الأوامر كان لا بد من تحديد مقبولية الدعو
القضائية، ألا وهو التقاعس التام عن أي فعل من جانب السلطات الوطنية ذات الصلة، 
ولذا قررت الدائرة أن القضية كانت مقبولة في تلك المرحلة، وقد استأنف محامي الدفاع 

  .)3( 2009سبتمبر  20هذا القرار في وقت لاحق، ولم يفصل في الاستئناف حتى تاريخ 
  

                                                 
  : قضية أوغندا المحالة على المحكمة الجنائية الدولية على الموقع    )1(

ml.htnet / cases/  ‐cpi ‐www.icc  //:http   
  .672 ،671ص السابق، المرجع شبل، محمد الدين بدر  )2(
، الجمعية العامة للأمم  A/ 64/  356 ،2009 – 2008 ةللفتر المتحدة للأمم الدولية الجنائية المحكمة تقرير  )3(

  .11، ص2009سبتمبر  17المتحدة، 
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قضية دار فور المحالة على المحكمة الجنائية الدولية بقرار من : المطلب الثاني

  :مجلس الأمن

بموجب الفصل السابع من  2005في مارس  1593أصدر مجلس الأمن القرار 
ميثاق الأمم المتحدة يحيل بموجبه الوضع في دار فور منذ دخول النظام الأساسي حيز 

لك بعد جهود حثيثة بذلت سواء على المستوى العربي والإفريقي، أو على النفاذ وذ
المستوى الدولي لوضع حد للنزاع الدائر في دار فور، والذي نتج عنه الآلاف من القتلى، 

  .)1(وعشرات من الآلاف من النازحين واللاجئين
  :وعليه سنتعرض في هذا المطلب إلى تفاصيل قضية دار فور وذلك من خلال

  :النزاع في دار فور وتدخل الأمم المتحدة في الإقليم :فرع الأولال
إحالة مجلس الأمن الوضع في دار فور إلى المحكمة الجنائية  :يوفي الفرع الثان

  :الدولية كالآتي
  :النزاع في دار فور وتدخل الأمم المتحدة في الإقليم :الفرع الأول

غوية وأثينية ودينية، فالسودان يتكون شعب السودان من قبائل وجماعات بشرية ول
في جنوب السودان  50لغة مكتوبة وكمطوقة منها  114قلبية يتحدثون 752يعيش فيه 

قبيلة، متعددة اللغات والأديان والأصول الأثينية، مع قبائل  97يتحدث بها أكثر من 
نسبة وشعوب تعيش في جمهورية إفريقيا الوسطى وزائير وأوغندا وكينيا وإثيوبيا أما بال

يتحدثون لغات ولهجات أخرى،   %3نوبيون وحوالي   %30للأحوال الأثينية فان حوالي 
وقد تعرض السودان منذ السبعينات وحتى الآن إلى أزمات جفاف وتصحر نتج عنها 

دول  9هجرات سكانية لأماكن غير أماكنهم الأصلية، يضاف إليها الحدود المشتركة مع 
سودان خليطا من عناصر مختلفة نزحت من دول وهذا التجاوز جعل من سكان ال

  .)2(الجوار
                                                 

  .221ص السابق، المرجع حسام، بخوش  )1(
  .678 ،677ص السابق، المرجع شبل، محمد الدين بدر  )2(
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  :طبيعتهوخلفية النزاع في دار فور : أولا

إقليم دار فور يقع بغرب السودان  وتزيد مساحته عن مساحة دولة العراق ويقترب 
من مساحة فرنسا وهو إقليم ذو إمكانيات بشرية وثروات طبيعية هائلة في مقدمتها الثروة 

مكتشفة، واليورانيوم والنحاس، وقد أغرت تلك الثروات الدول الغربية وفي البترولية ال
مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إيجاد منفذ للسيطرة على الإقليم ذو الموقع 

  .)1(المتميز في وسط القارة الإفريقية والفوز بثرواته
حيث لم يبقى في ومن أهم العوامل التي ساهمت في ظهور النزاع في دار فور ب

إطاره القبلي والبيئي ومن بين هته العوامل التي ساعدت على تأجيج الصراع كالتالي وهي 
وفرة السلاح في المنطقة بين أيدي القبائل، وخاصة أن دار فور كانت مسرحا لكثير من 
العمليات المسلحة، وعمليات القتال في الدول المجاورة حيث كان يجري بالقرب منها 

الليبي التشادي، كما جرى تغيير النظام عبر المعارضة الداخلية في تشاد لعدة  النزاع
  .)2(مرات بالإضافة إلى عدم استقرار إفريقيا الوسطى

شهد الإقليم وغيره من أقاليم السودان نمو متزايدا للنعرات القبلية  1989سنة 
لتحرير السودان التي تعارضت مع الحركة الشعبية " داوود يحي بولاد " فظهرت حركة 

وكان قياديا بارزا " الفور " وهو من أبناء " يحي بولاد " وقد تمرد " جون غارنغ " بقيادة 
في صفوف الحركة الإسلامية، وعند انتقال الحركة إلى سدة الحكم لم يسند له دور بارز 
 بسبب التميز العنصر حسب رأي مؤيديه، وتزامن ذلك مع استقالة عدد من أبناء دار فور

  .)3(من عضوية الجبهة الإسلامية
انظم بولار إلى الحركة الشعبية التي وفرت له ولكثير من أفراد الزغاوة والفور 
التدريب العسكري، ليقود تمرده فيما بعد ضد حكومة الجبهة الإسلامية التي كان عضوا 

                                                 
  .302هشام محمد فريجة، المرجع السابق، ص  )1(
  .379ص السابق، المرجع المخزومي، محمود عمر   )2(
  :  الموقع على منشور مقال المسلح، الصراع ومآلات جذور فور دار العاطي، عبد عادل  )3(

www. Aljazeera .net/ NR/exeres/ B 79815EA.8A71. ://http  
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وقدم " د الجنجوي" فيها وتمكنت قوات الأمن من اعتقاله بمساعدة مسلحين أطلق عليهم اسم 
د يوكانت هذه السابقة السبب في تعرف الحكومة على الجنجو. على إثرها للمحاكمة وأعدم

بعد مساعدتهم للأمن في إلقاء القبض على بولار، ليقرر الأمن دعمهم في مقابل تحفظ 
الجيش لعدم القدرة على السيطرة عليهم مستقبلا لتصبح هذه المجموعات من المسلحين 

  .)1(ومن القوات التابعة للحكومة في إقليم دار فور أقوى في العتاد،
  :فورتحقيق في الجرائم المرتكبة في داراللجنة الدولية لل: ثانيا

وقامت  2004أكتوبر  7تم تشكيل اللجنة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة في 
للجنة مع ، واجتمعت ا2004نوفمبر 21إلى  7اللجنة بزيارة السودان في الفترة الممتدة من 

كبار أعضاء الحكومة السودانية ووكالات المعونة الدولية وجمعيات المجتمع المدني، وقد 
قام الأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل هذه اللجنة الدولية عملا بقرار مجل الأمن رقم 

شكلت هذه اللجنة من محمد فائق مصر ت، وقد 2004/  09/  18الصادر بتاريخ  1564
م للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، وأنطونيو كاسييس من ايطاليا وهو أول الأمين العا

رئيس لمحكمة يوغسلافيا السابق وديجو جارساي سايان من البيرو وهينا جيلاني وزير 
الخارجية والعدل السابق في باكستان الممثل الخاص لأمين عام المدافعين عن حقوق 

  .)2(اللجنة العليا لإصلاح القانون في غانامن غانا رئيس  رالإنسان أوتيرسي  ستريج
بمباشرة عملها بمساعدة طاقم من الخبراء  2004أكتوبر  26قامت اللجنة بتاريخ 

القانونيين والمحققين الدوليين وخبراء في الطب الشرعي، وقد تمركزت مهمة اللجنة على 
ن، وفي وجود إبادة التحقيق في الجرائم المرتكبة بإقليم دار فور والماسة بحقوق الإنسا

جماعية والتطير العرقي وكانت المهمة الأساسية للجنة، جمع المعلومات والتحري على 
 61الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا متهمين بارتكاب تلك الجرائم، وانتهت اللجنة بتحرير

                                                 
  : الموقع على منشور مقال والجنجويد، والقبائل التاريخ دارفور، عرفة، جمال محمد  )1(

www. Islamanline.net/ arabic/ politics 2004/ 05 article 036.html.://http  
  :ةالمتحد للأمم العام الأمين من المشكلة فور دار في الحقائق لتقضي الدولية التحقيق لجنة (2) 

www. Sudaroesonline. Com/news/ oct9‐ 27647‐ html. ://http  
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متهما، بعضهم من الحكومة والبعض الآخر من الميليشيات الموالية للحكومة، ومتهمين 
  .)1(ين من المتمردينلآخر

نوفمبر  17إلى  11زارت اللجنة ولايات إقليم دار فور الثلاث في الفترة الممتدة من 
، وطل فريق المحققين القضائيين والمحللين والخبراء الطب الشرعي في دار فور 2004

ية للقيام بمزيد من التحقيقات وبعد قيامهم بعملهم اجتمعوا مع مسؤولين في الحكومة السودان
بناءا على تعليمات من الرئيس السوداني بأنه لا يحق لأي مسؤول سوداني أن يعرقل عدل 

  .اللجنة
وقد قدمت اللجنة تقريرها إلى الأمين العام لأمم المتحدة، الذي أحاله إلى مجلس 

، وقد أشار الأمين العام للأمم المتحدة، بأن لجنة التحقيق، 2005جانفي  31الأمن بتاريخ 
ى أن الحكومة السودانية وميليشيات الجنجويد قد ارتكبت جرائم ضد الإنسانية توصلت إل

كما أوصت بضرورة إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية . وجرائم حرب دارفور
  .)2(الدولية

إن توصيات لجنة التحقيق توافقت مع المقترح الفرنسي بإحالة القضية في دار فور 
 1593هم ما تم فعلا بصدور قرار مجلس الأمن رقم على المحكمة الجنائية الدولية، و

  .)3(الذي أحال الوضع في دار فور إلى المحكمة الجنائية الدولية 2005مارس  31بتاريخ 
  :إحالة مجلس الأمن الوضع في دار فور إلى المحكمة الجنائية الدولية: نيالفرع الثا

ة الوضع في دار ، قض بإحال) 1593( صدر قرار مجلس الأمن الدولي تحت رقم 
فور إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك من أجل وضع حد لتلك النزاعات الدائرة في هذا 
الإقليم، والتي نتج عنها عشرات الآلاف من القتلى ومئات الآلاف من اللاجئين 

                                                 
  :ي دار فور، منشور على الموقع حوار مع السيد فائق محمد، عضو لجنة التحقيق الدولية لتقصي الحقائق ف  )1(

  www. Al‐araby .com/ article/955/ 050417‐ 955 – anw. 01.html.:/http  

  .313، 312هشام محمد فريجة، المرجع السابق، ص  )2(
  .384ص السابق، المرجع المخزومي، محمود عمر )3(
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والمتشردين، أمام عدم احترام أطراف النزاع في دار فور للاتفاقيات وقف إطلاق النار، 
للانتهاكات حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني المرتكبة في الإقليم،  ووضع حد

لاستتباب السلم والأمن الدوليين، وفي ذلك : ورغم القرارات الصادرة عن مجلس الأمن
الذي أحال الوضع في دار فور إلى المحكمة  1593الإقليم فقد كان آخرها القرار رقم 

ير لجنة التحقيق الدولية الأثر البالغ لصدور هذا القرار، الجنائية الدولية، وقد كان لتقر
  .)1(وتعتبر الإحالة من مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائية الدولية الأولى من نوعها

  :تأثير الإحالة من قبل مجلس الأمن على اختصاص المحكمة: أولا

متحد وفقا استند مجلس الأمن في إحالته هذه إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم ال
يقرر مجلس الأمن ما " على أنه  39من الميثاق حيث نصت المادة  51إلى  39للمواد من 

إذا كان قد وقع تهديدا للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملا، من أعمال العدوان، ويقدم 
، 42و 41في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقا لأحكام المادتين 

  .)2("لسلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه لحفظ ا
فان الأعضاء في الأمم  42و 41وفي حال اتخاذ مجلس الأمن لقرار وفق المادتين 

المتحدة ملزمين هذا القرار واستخدام مجلس الأمن لسلطته في الإحالة وفقا للنظام الأساسي 
يها إذا كان أحد أطرافها لا يشير من حيث اختصاص المحكمة في نظر القضايا المحالة إل

دولة طرف في النظام الأساسي أي إشكال، وإنما يطرح الإشكال بصدد الحالة التي يكون 
فيها أحد الأطراف أي المدعي عليها دولة ليست طرفا في النظام الأساسي وان كانت 

  .)3(عضوا في الأمم المتحدة
ائية الدولية بغرض إن إحالة مجلس الأمن الوضع في دار فور على المحكمة الجن

من نظام روما الأساسي،  13الشروع في إجراءات التحقيق والمتابعة بموجب المادة 
                                                 

  .317، 316، صنفسههشام محمد فريجة، المرجع   )1(
 في النفاذ حيز ودخل فرانسيسكو سان في 1945 جوان 26 في وقع المتحدة الأمم ميثاق من 39 ةالماد نص راجع  )2(

  .1945 أكتوبر 24
  .697ص السابق، المرجع شبل، محمد الدين بدر  )3(
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بصرف النظر عما إذا كانت الدولة التي ينتمي إليها مرتكبي الجرائم الماسة بحقوق 
الإنسان طرفا في نظام المحكمة أم غير ذلك، حتى لا يفلت مجرمي الحرب من العدالة 

  .)1(الدولية
الذي صدر )  1593( إن ما ينطبق تماما على قرار الإحالة من قبل مجل الأمن رقم 

بحق متهمين بارتكاب جرائم دولية، تابعين لدولة غير طرف في النظام الأساسي للمحكمة 
ويتضح أن قرار الإحالة من مجلس الأمن على المحكمة وقبول الدعوى أمامها يعطي 

هيدية، سلطة تقويم المعلومات ومن ضمنها ما يحيله مجلس الحق للمدعي العام والغرفة التم
وهذا ما يؤكد إثبات استقلالية ونزاهة المحكمة الجنائية الدولية، كما أن . الأمن الدولي

العلاقة بين المحكمة ومجلس الأمن، يجب أن تقوم على أساس أن مجلس الأمن ملزم بلفت 
  .)2(لأمن الدوليينانتباه المحكمة إذا كان هناك تهديدا للسلم وا

كان أن اللجنة قد طلبت وبقوة بالحالة الوضع  1593والأكثر أهمية في نص القرار 
في دار فور إلى المحكمة لصالح السلم والأمن الدوليين على ضوء جسامة الجرائم 
المرتكبة، ومن ثم فاللجنة لعبة دورا كبيرا في إطلاق محاكمة دولية مثلما لعبة لجنة 

ذي أوصى في تقريره بإنشاء محكمة جنائية دولية خاصة، وعملية اعتماد كالشوفان وال
بما فيهم الولايات  4عضو وامتنع  11لم تكن بالسهلة فقد صوت لصالحها  1593القرار 

المتحدة الأمريكية والصين، حيث أيدت الولايات المتحدة الأمريكية آلية لإقامة المسؤولية 
  .)3(م المختلطةولكن بتفضيل شكل من أشكال المحاك

  :فورهاكات حقوق الإنسان الواقعة بدارموقف المحكمة الجنائية الدولية من انت: ثانيا

بعد أن قرر مجلس الأمن أن الوضع في دار فور بالسودان يشكل تهديد للسلم والأمن 
الصادر  1593الدوليين قام بإحالة النزاع إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب القرار 

                                                 
  .387ص السابق، المرجع المخزومي، محمود عمر  )1(
  .320، 319هشام محمد فريجة، المرجع السابق، ص  )2(
  .699ص السابق، المرجع شبل، حمدم الدين بدر  )3(
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الذي . ، باشر المدعي العام التحقيق2005جوان  06، وبتاريخ 2005مارس  31 بتاريخ
سيكون محايدا ومستقلا، وسيركز على الأفراد الذين يتحملون المسؤولية الجنائية الكبرى 

  .)1(في الجرائم التي ارتكبت في دار فور
أو طلب والمدعي العام وكذا الدائرة التمهيدية ليسا ملزمين بالشروع في التحقيق 

التحقيق في قضية أحيلة إلى المدعي العام بواسطة مجلس الأمن، كما لا يكونان ملزمين 
بإقامة الدعوى ضد متهمين عندما يكون التحقيق قد تم البدء فيه وفقا للأسس التي أشارت 

وهما عدم وجود أساس قانوني أو واقعي أو كافي، ولأن المقاضاة لن  3/  53إليها المادة 
دالة، وكذلك الحال إذا باشرت الدولة التي ينتمي إليها المتهمون التحقيق في تخدم الع

لات الجناة من فالجرائم المرتكبة على أساس القانون والنزاهة والحياد وحرصا على عدم إ
العقاب، فمجلس الأمن عند ما يكون بصدد الإحالة إلى المحكمة عليه أن يراعي مدى 

على محاكمة مرتكبي تلك الجرائم، وفي قراره الذي أحال فيه رغبة الدولة المعنية وقدرتها 
المجلس الوضع في دار فور إلى المحكمة استند فيه على عدم قدرة النظام القضائي 
السوداني أو عدم رغبته في معاقبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دار فور، وقد 

فضت مثول مواطنيها أمام ور 1593رفضت الحكومة السودانيين التعاطي مع القرار 
المحكمة، فعند قيام الحكومة السودانية بإثبات جدية محاكماتها ونزاهتها، فإنها ستتجنبه 

، خاصة وأن هذا القرار قد تضمن فقرة تشير إلى تعزيز 1593تبعات قرار المجلس رقم 
ت الجهود المبذولة لاستعادة السلام الدائم من خلال بذل جهود قصد تدعيم الإجراءا

  .)2(القضائية
  
  
  

                                                 
  .322، 321، صالسابقهشام محمد فريجة، المرجع   )1(
  .390 ،388ص السابق، المرجع المخزومي، محمود عمر  )2(
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  :موقف المحكمة الجنائية الدولية من انتهاكات حقوق الإنسان: المطلب الثالث

سنتعرض في هذا المطلب إلى موقف المحكمة الجنائية الدولية من انتهاكات حقوق 
ليم أخرى في الفرع الأول، إضافة إلى الإشكالات التي تعترض عمل أقاالإنسان في 

  .ع الثانيفرلية في حماية حقوق الإنسان في الالمحكمة الجنائية الدو
موقف المحكمة الجنائية الدولية من انتهاكات حقوق الإنسان في : الفرع الأول

  :أقاليم أخرى

  :انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب الإسرائيلية في فلسطين: أولا

ساء قواعد لا شك أن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية يعد تطورا هاما في مجال إر
القانون الدولي الجنائي والقانون الدولي الإنساني ويعد ضمانته هامة لمن يتعرض لتلك 
الجرائم الوحشية في ظل احتلال الدول الأقوى، للدول الأضعف، قد سارعت الدول 
المتمدينة والدول الضعيفة بصفة خاصة للتوقيع والتصديق على النظام الأساسي لهذه 

الدول التحفظات، واشترطت امتيازات لنفسها، منها إسرائيل التي  وأبدت بعض. المحكمة
  .)1(ق حتى الآن عن نظام هذه المحكمةدلم تصا

إن جرائم إسرائيل على الفلسطينيين في قطاع غزة تعددت وتنوعت فقد قامت على 
نحو مباشر ومتعمد بمهاجمة مستشفى القدس في مدينة غزة ومستودع سيارات الإسعاف 

قذائف الفسفور الأبيض، ومختلف الأسلحة البيولوجية وتسبب الهجوم في نشوب المجاور ب
حائق استغرقت عملية إطفائها يوما كاملا وأوقع الذعر في نفوس المرضى والجرحى 

  .)2(الذين تعين إجلاؤهم
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية  1/  15والمادة  3/  13وبمقتضى المادة 
المدعي العام  –إلى يومنا هذا  –النظام الأساسي حيز النفاذ لم يقم الدولية، ومنذ دخول 

للمحكمة الجنائية الدولية بمباشرة أي تحقيق عن الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة 
                                                 

  .98ص السابق، المرجع جعفر، محمد علي  )1(
  .336، 335هشام محمد فريجة، المرجع السابق، ص  )2(
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من تلقاء نفسه، رغم مباشرته لتحقيقات فيما يخص القضايا التي أحيلت إلى المحكمة سواء 
وبالرغم من قيام العديد من . رف مجلس الأمنمن الدول الأطراف أو المحالة من ط

المنظمات الدولية غير الحكومية، بالإضافة إلى المنظمات الوطنية غير الحكومية للدول 
المعنية بالنزاعات كالعراق وفلسطين، بتقديم بعض الأدلة والوثائق التي تدين الجنود 

عدم اختصاص المحكمة الأمريكيين والإسرائيليين، إلا أن مدعي عام المحكمة تمسك ب
  .)1(بالنظر في هذه الجرائم

  :انتهاكات حقوق الإنسان في العراق: ثانيا

ارتكبت القوات الأمريكية وقوات التحالف باعتبارها قوات احتلال طبقا لما وصفقته 
، جرائم فضيعة وجسيمة مخالفة بذلك مبادئ القانون 1483الأمم المتحدة في قرارها رقم 

فلم تحترم القوانين القائمة بل وأقدمت على إلغاء تشريعات دستورية  الدولي الإنساني،
وقانونية، وأحدثت فراغا على مستوى إدارة الدولة، وقامت بتوقيع عقود نفطية واستثمارية 
لشركات أمريكية وعملت على استغلال موارد الأرض المحتلة، وقد ارتكبت قوات 

جب اتفاقية جنيف جرائم حرب، بحيث استولت الاحتلال الأمريكية جرائم كثيرة تعتبر بمو
، كما 1949على مستشفى الفلوجة وهذا يعد خرقا خطيرا لمعاهدة جنيف الرابعة لعام 

منعت الغذاء والدواء عن الأطفال والمرضى، الأعمال التي تعد أيضا جرائم حرب، وهو 
  .)2(الدوليةمن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية  25/  08ما نصت عليه المادة 

كما أن القوات الأمريكية ومعها قوات التحالف، ارتكبت جرائم تنطبق مع تلك التي 
تعاقب عليها المحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب ممارسات الاحتلال في العراق بعد نشر 

" أبو غريب " الصور المفترية عن التعذيب في السجون العراقية، مثلما حدث في سجن 
فإنها تدخل ضمن اختصاص الزمني للمحكمة الجنائية  2004 – 2003بين عامي 

  .)3(الدولية
                                                 

  .228ص السابق، المرجع حسام، بخوش  )1(
  .339، 338هشام محمد فريجة، المرجع السابق، ص  )2(
  .327ص السابق، المرجع ي،يشو معمر لندة  )3(
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ومما لا شك أن الجرائم الأمريكية المركبة في العراق هي من جرائم الحرب 
والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية، وهب من اختصاص المحكمة الجنائية 

ي، التي يجب أن يقدم مرتكبوها للمسائلة من نظامها الأساس 05الدولية، حسب نص المادة 
الجنائية الدولية، استجابة لتطلعات المجتمع الدولي من أجل وضع حد فضائع هزت ضمير 

  .)1(الإنسانية جراء ما خلفته من ضحايا في صفوف المدنيين من الأطفال والنساء والرجال
ولية في حماية حقوق الإشكالات التي تعترض عمل المحكمة الجنائية الد: الفرع الثاني

  : الإنسان

اول في هذا الفرع لإبراز بعض المعوقات التي تعترض سبيل المحكمة الجنائية حسن
  :الدولية في حمايتها لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وذلك من خلال عدة نقاط كالآتي

  :الإشكالات الكامنة في الاختصاص النوعي للمحكمة: أولا

من النظام الأساسي للمحكمة  05ئم الدولية خطورة في المادة لقد تم تحديد أشد الجرا
جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب : الجنائية الدولية كالتالي

وجريمة العدوان، إلا أن هته الأخيرة لم تلق تحديدا مماثلا لما هو قائم بشأن الجرائم 
من نظام روما الأساسي على أنه تمارس  02/  05حيث نصت المادة . الثلاث الأخرى

 121المحكمة الاختصاص على جريمة العدوان متى اعتمد حكم بهذا الشأن وفقا للمادتين 
، يعرف جريمة العدوان، ويضع الشروط التي بموجبها تمارس المحكمة 123و

اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة، وعلى الرغم من وجود تعريف لجريمة العدوان 
، 1974ديسمبر  14بتاريخ )  290/ د/ 3314( لمعتمد من الجمعية العامة بقرارها رقم ا

  .)2(إلا أن النظام الأساسي لمحكمة لم يأخذ به

                                                 
  .19ص السابق، المرجع بوسماحة، الدين نصر  )1(
  .348، 347هشام محمد فريجة، المرجع السابق، ص   )2(
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وجريمة العدوان لم تكن الوحيدة التي تعذر الوصول إلى تعريف مقبول لها، إذ شمل 
ل الكبرى لإدراجها جرائم أخرى كالإرهاب والاتجار بالمخدرات، إضافة إلى معرضة الدو

  .)1(ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية والاكتفاء بالقضاء الوطني لمحاربتها
كما أن الخطورة الشديدة التي تمثلها الأعمال الإرهابية أيا كان مرتكبها ومكان 
ارتكابها، وأيا كانت أشكالها وأساليبها أو دوافعها، كذلك جريمة الاتجار بالمخدرات، وما 

ب عنها من زعزعة النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي للدول، تستدعي البحث يترت
عن وضع تعريف مقبول لجرائم الإرهاب والاتجار بالمخدرات وإدراجها فغي قائمة 

  .)2(الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة
  : المحكمة الجنائية الدولية وإجراءات تسليم المتهمين: ثانيا

لجنائية الدولية إلى أجهزة محددة من أجل القبض على المتهمين تعتقد المحكمة ا
وتسليمهم، حيث أن الغالب من الجرائم التي تنظرها المحكمة يكون مرتكبوها من 
الشخصيات السياسية والعسكرية وهو ما يقف حائلا، ولنا في الصعوبة المتعلقة بتسليم 

من السهل على المحكمة الجنائية خير مثال، كما أنه ليس " كارديتش " القائد العربي 
الدولية، أن تجبر الأجهزة الوطنية أن تقبض وتسلم المتهمين طالما أن الدول نفسها لا 
ترغب في إجراء التسليم حتى لو لوح بتوقيع عقوبات دولية على الدول غير المتعاونة مع 

اند المحكمة المحكمة كالسودان مثلا، كما أنه بات من الضروري إنشاء أجهزة مختصة تس
الجنائية الدولية كشرطة دولية، تضمن تسليم المتهمين وتنفيذ أوامر القبض كي لا تفقد 

  .)3(المحكمة سلطاتها في قيام قضاء دولي جنائي

                                                 
  .96 ،95ص السابق، المرجع جعفر، محمد علي  )1(
  .20ص السابق، المرجع بوسماحة، الدين نصر  )2(
، دار الفكر و القانون للنشر - دراسة مقارنة-الإنسانيآليات الملاحقة في نطاق القانون الجنائي الدولي  لطفي، محمد  )3(

  .322ص ،2006و التوزيع، المنصورة، مصر، 



 
 
 

 الخاتمة
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  :اتمةخـ

بعد الثناء على االله عز وجل الذي تتم بحمده الصالحات، جاء هذا العمل 
      المتواضع للإجابة ولو بقدر ليس بالكبير على تساؤلات طرحت ولا زالت تطرح 
و التي تمحورت أساسا حول دور القضاء الدولي الجنائي في حماية حقوق الإنسان، من 

من أوجه  الإنسانالآليات الولية الفعلية و المنصبة على تأمين حقوق  إلىخلال التطرق 
  .رة و الماسة بسلامة و كيان و كرامة الكائن البشرييالخط الخروقالانتهاكات و 

و يتضح لنا من دراستنا هذه أن البشرية سعت منذ أمد طويل و مازالت تسعى 
يق إيجاد آليات تطبق قواعد إلى إقرار مبادئ القضاء الدولي الجنائي ،وذلك عن طر

وتعمل على توحيد قواعد القضاء الدولي  العدالة الدولية الجنائية على النحو الصحيح ،
الجنائي ،وكانت الرغبة الدولية المستمرة في محاكمة و معاقبة منتهكي حقوق الإنسان 

دون حلما ظل يراود البشرية، إلا أن هذه الآمال كانت تصطدم دائما باعتبارات تحول 
نجاحها، إلى أن قامت محاكمات نورمبورغ و طوكيو لمحاكمة مجرمي الحرب العالمية 
الثانية، و على الرغم من الانتقادات التي وجهت لها، إلا أنها تضل أول سابقة دولية، 

  .لتكريس مبادئ القضاء الدولي الجنائي و حماية حقوق الإنسان

خالية من آليات  1993حتى و ظلت الفترة الممتدة من محاكمات نورمبورغ 
قضائية دولية أساسها حماية حقوق الإنسان في الوقت الذي حدثت فيه انتهاكات خطيرة 

  .و جسيمة في تلك الفترة

و بعد انتهاء الحرب الباردة و سقوط الاتحاد السوفيتي ،ونتيجة للصراع الدامي 
نسان برواندا، مما في يوغسلافيا السابقة و ما تبعته من انتهاكات صارخة لحقوق الإ

حدا بمجلس الأمن تحت صيحات المنظمات غير الحكومية و المدافعين عن حقوق 
الإنسان، إلى إصدار قرارات دعا فيها إلى إنشاء محاكم جنائية دولية، لعقاب الأشخاص 
المسئولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في تلك الأقاليم، كل هته 

سابقة تعتبر اللبنة الأولى لإنشاء قضاء دولي جنائي دائم أساسه حماية المحاولات ال
الحقوق الأساسية للإنسان، دعت بالمجتمع الدولي إلى التجمع في مؤتمر دبلوماسي 

، أسفر عن ميلاد المحكمة الجنائية الدولية، والذي دخل نظامها 1998بروما عام 
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باشر اختصاصاتها حاليا عن طريق ، وهي ت2002جويلية  01الأساسي حيز النفاذ في 
  .النظر في القضايا المطروحة عليها

و قد كشفت لنا هذه الدراسة عن مجموعة من النتائج والتوصيات نوردها فيما 
  :يلي

    :أولا النتائج

أن دراسة التطور التاريخي للقضاء الدولي الجنائي كشف لنا على أنه بالرغم  
و  على محاكمات الحرب العالمية الأولى أخذتالتي  المأخذمن الانتقادات و 

العام الذي أرسى قواعد العدالة الجنائية  الإطارالثانية، إلا أنها كانت بمثابة 
الدولية تدريجيا، و خير دليل على ذلك معاهدة فرساي و التي كان لها الدور 

لتي المسؤولية الجنائية الفردية لرؤساء الدول عن الجرائم ا مبدأالكبير في إقرار 
 .ارتكبوها

جرت بعد الحرب العالمية الثانية، تعد  أن محاكمات طوكيو و نورمبورغ التي 
النواة الأساسية في القضاء الدولي الجنائي، بحيث حاكمت اكبر زعماء المحور 

 .في أعقاب الحرب العالمية الثانية
أن محاكمات يوغسلافيا و رواندا قد ساهمت في تطور  أحكام القضاء الدولي  
لجنائي، من خلال تكريس سياسة العقاب لمنتهكي قواعد القانون الدولي ا

 .الإنساني و الجرائم ضد الإنسانية بالرغم من جميع الانتقادات الموجهة لها 
إن وجود قضاء دولي جنائي دائم يشكل وقاية من الجرائم الدولية، ووسيلة  

 .أساسية للحفاظ على السلم و الأمن الدوليين
لأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قائم على مبدأ التكامل و الذي من أن النظام ا 

شانه إجراء توافق في حالة عدم قدرة القضاء الوطني على الفصل في الجرائم 
 .التي تطرح عليه

ضعيف في نظام القضاء الدولي الجنائي و ذلك بسبب دور الدول العربية  إن 
 .ساسي الأعدم إثبات مكانتها خلال وضع نظام روما 

من خلال تفحصنا للقضايا المطروحة على المحكمة الجنائية الدولية فانه يبدو لنا  
أن القضاء الدولي الجنائي، قضاء يختص بالنظر في الجرائم الدولية التي تقع 



‐ 147 - 
 

داخل الدول الضعيفة فقط، و لن تكون له القدرة على محاكمة مجرمي كبار 
نيا و جرائمهما في العراق، و ما الدول، كما هو الحال مع أمريكا و بريطا

من جرائم بشعة و فظيعة في حق الشعب الفلسطيني، و ما  إسرائيلتمارسه 
 .لتعطيل العدالة الدولية  إليهتسعى 

  : التوصيات: ثانيا

 .المحكمة الجنائية الدولية إلىكافة الدول  انضمامتفعيل عملية  
 الإنسانالعمل على تفعيل قواعد القضاء الدولي الجنائي من اجل حماية حقوق  

 .وحرياته الأساسية
توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جرائم الإرهاب و الاتجار  

يضع  أنالدولي  المجتمعطابع الجرائم الدولية، و على  أخذتالتي  ،بالمخدرات
 .تعريفا مقبولا لها 

في علاقته بالمحكمة الجنائية الدولية حتى  الأمنالعمل عل تحجيم دور مجلس  
 .لا تطغى الاعتبارات السياسية على عمل المحكمة

و كختام لهذه الدراسة و على الرغم من الصعوبات المواجهة، كما واجهها 
 على مر العصور،و بالرغم من كفاح الإنسانالقضاء الدولي الجنائي في حماية حقوق 

كان  أنالبشرية من اجل إيجاد قضاء دولي دائم يتمثل في المحكمة الجنائية الدولية، و 
 إلاو الصعوبات التي تحاك حول هذه المحكمة،  نظامها تتخلله بعض الثغرات القانونية

انه لا يمكن الانتقاص من دور هذه المحكمة باعتبارها تمثل الركيزة الأساسية في 
الذي يهدف إلى حماية حقوق الإنسان و ردع كافة الانتهاكات،  النظام القضائي الدولي،

  .و ذلك بمنع الظلم و عدم ترك المجرمين الدوليين يفلتون من العقاب
  إن أمل البشرية أن تصبح هذه المحكمة درعا قويا تعمل على تحقيق العدالة الدولية،

لتحقيق حلم  و تتصدى لمنتهكي حقوق الإنسان، و هذا يتطلب منها نضالا مستمرا
  .البشرية و بناء جدار العدالة الدولية
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  :ملخص الدراسة

في حماية حقوق الإنسان، يكتسي أهمية  إن موضوع دور القضاء الدولي الجنائي
كبيرة لكونه يمس الإنسان مباشرة في حياته و مستقبله، و قد كان من الضروري عند الحديث 
عنه، أن نتحدث عن جميع الآليات و المساهمات، التي من شأنها صيانة حقوق الإنسان 

عدالة الدولية الجنائية، بمنهجية علمية يراعى فيها واقع حقوق الإنسان مركزين على مسيرة ال
والتي كانت كل مرحلة فيها امتدادا للأخرى، من محاكمات الحرب العالمية الأولى، وصولا 

 أوجهالمؤقت، وقد كانت كل هاته التجارب و بالرغم من  الجنائي القضاء الدولي إلى
سياسية، متأثرة بالاعتبارات ال ،القانونية في عدة مرات الإجراءاتو عدم احترام  ،القصور

أن  إلىالعام الذي أرسى قواعد العدالة الدولية الجنائية،  الإطارتظل برغم كل هذا  أنها إلا
، كجهاز دولي مميز وحديث، يشكل آلية غير المحكمة الجنائية الدولية الدائمة إلىوصلنا 

مسبوقة لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية أفرزتها جهود نشطاء حقوق الإنسان في 
لعالم على مدى عقود من الزمن، من أجل تحقيق هاته الغاية النبيلة و يشكل ضمانة من ا

شأنها تأمين الحماية المطلوبة و الفعلية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ، وذلك بالعمل 
عل تفعيل قواعد القضاء الدولي الجنائي، و ذلك بتضافر جهود الدول و التعاون من أجل 

الجرائم الدولية، و التي تتمثل أساسا في الجرائم ضد الإنسانية، و جرائم معاقبة مرتكبي 
انتصارا للعدالة و بذلك يكون هناك  الحرب، و جرائم الإبادة الجماعية، و جريمة العدوان،

 .الدولية الجنائية



 

 

 

 الماستز  مــلخص مذكزة
 

 حياته في مباشرة يمس لكونه كبيرة أهمية يكتسي الإنسان، حقوق حماية في الجنائي الدولي القضاء دور موضوع إن
 صيانة شأنها من التي المساهمات، و الآليات جميع عن نتحدث أن عنه، الحديث عند الضروري من كان قد و ومستقبمه،

 كل كانت والتي ،  مسيرة العدالة الدولية الجنائيةعمى مركزين الإنسان حقوق واقع فيها يراعى عممية بمنهجية الإنسان حقوق
 كانت وقد المؤقت، الجنائي الدولي القضاء إلى مرحمة فيها امتداد للأخرى، من محاكمات الحرب العالمية الأولى، وصولا

 بالاعتبارات متأثرة مرات، عدة في القانونية الإجراءات احترام وعدم القصور،أوجه  من بالرغم و التجارب هاته كل
 المحكمة إلى وصمنا أن إلى الجنائية، الدولية العدالة قواعد أرسى الذي العام الإطار هذا كل برغم تظل أنها إلا ،السياسية
 جهود أفرزتها وحرياته الإنسان حقوق مسبوقة لحماية غير آلية يشكل وحديث، مميز دولي كجهاز الدائمة، الدولية الجنائية
 شأنها من ضمانة يشكل و النبيمة الغاية هاته تحقيق أجل من الزمن، من عقود مدى عمى العالم في الإنسان حقوق نشطاء
 الدولي القضاء قواعد تفعيل عل بالعمل وذلك ، الأساسية، وحرياته الإنسان لحقوق الفعمية و المطموبة الحماية تأمين

 الجرائم في أساسا تتمثل التي و الدولية، الجرائم مرتكبي معاقبة أجل من التعاون و الدول جهود بتضافر ذلك و الجنائي،
 الدولية لمعدالة انتصارا هناك يكون بذلك و العدوان، جريمة و الجماعية، الإبادة جرائم و الحرب، جرائم و الإنسانية، ضد

 .الجنائية
: الكلماث المفتاحيت
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Abstract of Master’s Thesis 
 

 

The topic of the role of the international criminal judiciary in protecting human rights is of great importance 

because it directly affects his life and future, and it was necessary, when talking about it, to talk about all 

mechanisms and contributions, which would protect human rights with a scientific methodology that takes into 

account the reality of human rights Human beings focused on the process of international criminal justice, in 

which each stage was an extension of the other, from the trials of the First World War, all the way to the 

temporary international criminal justice, and all of these experiences, despite the shortcomings, and the lack of 

respect for legal procedures on several occasions, were affected by political considerations, but they remain 

despite all this general framework that laid the rules of international criminal justice Until we reached the 

permanent International Criminal Court, as a distinguished and modern international body, which constitutes an 

unprecedented mechanism for the protection of human rights and freedoms, which was produced by the efforts 

of human rights activists in the world over decades, in order to achieve this noble goal, And it constitutes a 

guarantee that will secure the required and actual protection of human rights and fundamental freedoms, by 

working to activate the rules of international criminal justice, and that is through concerted efforts of states and 

cooperation in order to punish the perpetrators of international crimes, which are mainly represented in crimes 

against humanity, and crimes against humanity. War, genocide, and the crime of aggression, and thus there will 

be a victory for international criminal justice 
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